
     
 

 


 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

–– 

 



 

 

 

 

– 

 ٣٥٧  
 

 

 

ة       ة العربی ي المملك اة ف ة الزك ام جبای ي نظ صي ف اق الشخ ث النط اول البح  یتن
ة         ة العربی السعودیة، فیعرض مقدمة عامة عن التنظیم القانوني لجبایة الزكاة في المملك

ثم .  منھا أحكام نظام الزكاةالسعودیة، مبیناً أنھ یستند إلى خمسة مصادر رئیسة، یشتق        
سعودیین      ین ال ى الأشخاص الطبیعی ب عل ام تج ذا النظ اً لھ اة وفق ح أن الزك ذین یوض ال

دول       یحملون الرعویة السعودیة    ومن یعامل معاملتھم من مواطني دول مجلس التعاون ل
من الخلیج العربیة، أما الأشخاص الطبیعیین من رعایا الدول الأخرى المقیمین بالمملكة   

المسلمین فلا یطبق علیھم نظام جبایة الزكاة، كما تجبى الزكاة من الأشخاص الاعتباریة 
ث    ة؛ حی ة         أو المعنوی ي المملك ة ف شركات العامل ع ال ن جمی ة م اة كامِل ى الزك ك  تُجب ، وذل

وال       ن الأم ا م یة وغیرھ ن الماش ذ م ث تؤخ ة، حی اة الخلط ي زك راجح ف الرأي ال لاً ب عم
وال       بحث  الزكویة، كما یوضح ال    ذلك أم ة وك ات الخیری وال الجمعی ة وأم أن الأموال العام

شآت الأخرى         ي المن صھم ف الجمعیات والمؤسسات غیر الھادفة للربح، بما في ذلك حص
  .لا تخضع للزكاة،  وذلك عملاً بأحكام الفقھ الإسلامي

ق         سعودیة وف ة ال كما یتضح من البحث أنھ یتم استیفاء الزكاة في المملكة العربی
ذ          أ ا تؤخ سلمین، وإنم ر الم ن غی ذ م الي لا تؤخ سمحاء، وبالت حكام الشریعة الإسلامیة ال

  .فقط من المسلمین

في المملكة العربیة السعودیة قد أخذ جبایة الزكاة  وأخیرا یوضح البحث أن نظام      
صغیر     ال ال ي م اة ف وب الزك ري وج ذي ی لامي وال ھ الإس ي الفق راجح ف الرأي ال ب

ون، مت غ الىوالمجن ى   بل رض عل ة، فتف وافر الأھلی وب ت د بوج صاب دون التقی ال الن م
  .الذكور والإناث سواء كانوا بالغین أم قاصرین أم محجوراً علیھم
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Abstract 

The research deals with the personal scope of the Zakat 
collection system in the Kingdom of Saudi Arabia, and it presents a 
general introduction to the legal organization of zakat collection in 
the Kingdom of Saudi Arabia, indicating that it is based on five main 
sources, from which the provisions of the Zakat system are derived. 
Then he clarifies that zakat according to this system is obligatory for 
the Saudi natural persons who carry Saudi pastoralism and whoever 
treats their treatment are citizens of the Gulf Cooperation Council 
states. As for the natural persons from the citizens of other countries 
residing in the Kingdom of Muslims, the zakat collection system is 
not applied to them, as is the zakat from Legal or juristic persons: 
Zakat is collected in full from all companies operating in the 
Kingdom, according to the correct opinion on the Zakat of the 
mixture, as it is taken from livestock and other zakat funds. The 
research also shows that public funds and charitable funds as well as 
they are killed Associations and institutions, non-profit, including 
shares in other enterprises are not subject to zakat, in accordance 
with the provisions of Islamic jurisprudence. 

It is also clear from the research that zakat is collected in the 
Kingdom of Saudi Arabia according to the provisions of the noble 
Islamic Sharia, and therefore it is not taken from non-Muslims, but 
only from Muslims. 

Finally, the research shows that the system of collecting zakat 
in the Kingdom of Saudi Arabia has taken the most correct opinion 
in Islamic jurisprudence, which states that zakat is required for the 
wealth of the young and the insane. 
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اء       ي بن ا ف اة ودورھ ة الزك درون أھمی لامیة لا یق ة الإس اء الأم ن أبن ر م كثی
ھ، ودون            د ورب ین العب ة ب المجتمع، باعتقادھم أنھا عبادة فردیة تقوم على أساس العلاق
دقة         ون ص دو أن تك رھم لا تع ى نظ صورتھا ف ع؛ ف اة المجتم ي حی ر ف ا أث ون لھ أن یك

ون   وإحسان فردي یتكرم بھ غني على        فقیر، وفي أحسن التصورات لدیھم لا تعدو أن تك
ى       " لجان"أو  " صندوق خیري " تشكل لمساعدة الفقراء والمحتاجین والعجزة والمرض

  .فیحصلون من خلالھ على بعض المعونات

ھ         ا طبع ى م وھذه الصورة الجزئیة التي یتصورھا الكثیر من أبناء أمتنا مردھا إل
ن تجری      ة م داء الأم تعمار، وأع و      الاس ي ل سفتھا الت دھا وفل ا ومقاص ن روحھ اة م د الزك

طبقت في حیاة المجتمع لكان لھا الأثر البالغ في التغلب على الكثیر من مشاكلھ بل إیجاد 
صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة ونحن لھ  حیاة نموذجیة فریدة في نوعھا ونسقھا       

  ).١٣٨: سورة البقرة  (عابدون

سلم،        والصورة المثلى التي یرید    ع الم اة المجتم ي حی ضة ف ھا الإسلام لھذه الفری
سدھا           ي ج یة، والت ھ الأساس صاف أركان ى م ا إل تتمثل فى حجز موقع متقدم لھا یرقى بھ

س    : الحدیث الشریف  سٍ     .. (" بنى الإسلام على خم ى خَمْ لاَمُ عَلَ يَ الإِسْ ھَادَةِ أَنْ لاَ  : بُنِ شَ
دًا    ھُ وَأَنَّ مُحَمَّ ا اللَّ ھَ إِلَّ ولُإِلَ وْمِ       رَسُ جِّ، وَصَ اةِ، وَالحَ اءِ الزَّكَ صَّلاَةِ، وَإِیتَ امِ ال ھِ، وَإِقَ اللَّ

  ).رَمَضَانَ

ن            اً م ل جانب ي تمث ان الت ن الأرك اة م ن الزك فیقر علماء الإسلام ومفكروه بأن رك
ھ        وم علی ي وتق اً تنبن ون أساس جوانب الحیاة الإنسانیة، والزكاة انطلاقاً من ھذا الفھم تك

ى   . ب الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة في المنھج الإسلامي المتكامل     الجوان افة إل بالإض
ن                    ر م ن كثی ا م تخلص بھ ى االله وی سلم إل ا الم رب بھ ي یتق كونھا عبادة من العبادات الت

ل  ة مث راض القلبی ساعدة      : الأم اء وم ذل والعط ا الب ن خلالھ ود م ل، ویتع شح والبخ ال
ن   ذا یمك اجین، لھ راء والمحت ة    الفق ل الترجم ث تمث رء حی لام الم وان إس ا عن اعتبارھ
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م       ردة إذا ل اً مج ان ألفاظ ة تبقی الأخوة والمحب لامیة، ف ة الإس وة والمحب ة للأخ   العملی
وة       ى الأخ اً لمعن اق تحقیق ذل والإنف ي الب ل ف سي یتمث ل ح ى عم شعور إل ذا ال رجم ھ یت

  . والمحبة

حظ العباد، : بین أمرین تجمع -إن ھذه الفریضة وكما یقول بعض العلماء وبحق   
وامتحان المكلف بالاستعباد، ولا ینبغي أن ینسى أحد المعنیین لأن ذلك یؤدي إلى اختلال 

  .المقصد الشرعي الذي من أجلھ فرضت الزكاة

ضا      والزكاة نظام فرید یعین الدولة على تحقیق التكافل الاجتماعي، من جھة، وأی
ا    ھي مورد مالي من موارد الدولة التي تساھم       ي یحتاجھ ات الت  في تغطیة كثیر من النفق

  .المجتمع، من جھة أخرى

ي النظري          ب الفقھ ي والجان ي التطبیق ب العمل مع الحرص على الجمع بین الجان
ى      وعرض الأحكام الفقھیة بلغة العصر الحدیث وبمحاكاة الأسلوب القانوني المعاصر حت

  .یمكن ادراكھا واستیعابھا من جمیع الناس

 

ى       مشیئة االله تعالى    ب ك عل سوف ینقسم ھذا البحث إلى ثلاثة مباحث، وتمھید وذل
  :النحو التالي

  .التنظیم القانوني لجبایة الزكاة في المملكة العربیة السعودیة: التمھید

  ).أو ما في حكمھا(اشتراط الرعویة السعودیة : المبحث الأول

  .اشتراط الدیانة الإسلامیة: المبحث الثاني

  .مدى اشتراط أھلیة التكلیف:  الثالثالمبحث

سائلاً المولي عز وجل التوفیق والسداد، واالله من وراء القصد، وھو نعم المولى   
  .ونعم النصیر
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سعودیة        ة ال ة العربی ي المملك سة   یستند التنظیم القانوني لجبایة الزكاة ف ى خم إل
  : مصادر رئیسة، یشتق منھا أحكام نظام الزكاة، ھي

   ھـ، ١٤١٢لعام ) ٩٠/أ(ـ النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١

م   ـ ٢ ي رق وم الملك صادر بالمرس اة ال ة الزك ام جبای اریخ ) ١٧/٢/٢٨/٥٧٧(نظ وت
  .)١(، وما لحقھ من تعدیلات) م١٩/١٠/١٩٥٦الموافق ( ھـ ١٤/٣/١٣٧٦

م  ٣ وزاري رق القرار ال صادرة ب اة ال ة الزك ام جبای ة لنظ ة التنفیذی سنة ٣٩٣(ـ اللائح  ل
ي   )  ھ ـ١٣٧٠ ق    ٦/٨/١٣٧٠ف ـ المواف اة     ١٣/٥/١٩٥١ ھ ام الزك ث نص نظ  م؛ حی

م   ي رق وم الملك صادر بالمرس اریخ ) ١٧/٢/٢٨/٥٧٧(ال ـ ١٤/٣/١٣٧٦وت  ھ
ن     ینشر ھذا المرسوم: "، على أنھ) م ١٩/١٠/١٩٥٦الموافق  ( داءً م ھ ابت ل ب  ویعم

راح       )  م ٨/٨/١٩٥٦(ھـ  ١٣٧٦غرة المحرم    ى اقت اءً عل وزراء بن س ال ویصدر مجل
  ". وزیر المالیة القرارات اللازمة لتنفیذه

م          وزاري رق اریخ   ) ٢٠٨٢(وكذلك اللائحة الصادرة بالقرار ال ـ  ١/٦/١٤٣٨وت ھ
م م        ي رق اریخ   ٤٠/لتنفیذ المرسوم الملك ق بج  ٢/٧/١٤٠٥ وت ـ المتعل ن     ھ اة م ة الزك بای

  . )٢( الخاضعین لھا

                                                             
 الصادر في ١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤ بالمرسوم الملكي الصادر برقم قضى ھذا المرسوم بإنھاء العمل ب  )١(

ادى الث/ ٢٩ ة جم ق  ١٣٧٠/انی ـ المواف رقم    ٧/٤/١٩٥١ھ صادر ب ي ال وم الملك م والمرس
المادة الثانیة من المرسوم ( م ١/٦/١٩٥١ھـ الموافق ١٣٧٠/رمضان  /٨ في ١٧/٢/٢٨/٨٧٩٩

 ).المذكور
 .ھـ١٤٣٦/ ٣٠/٦وتاریخ ) ١٢٦(صدرت ھذه اللائحة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  )٢(
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م    وزاري رق القرار ال صادر ب ر ال دیلھا الأخی ذلك تع اریخ ٢٢١٨وك  بت
  ھـ٧/٧/١٤٤٠

م  ٤ وزاري رق رار ال اة  ٣٩٤ـ الق ام الزك ذ أحك تص بتنفی از الإداري المخ شئ للجھ  المن
م     ك باس د ذل میت بع ي س دخل، والت اة وال صلحة الزك سمى م دخل، والم ریبة ال وض

  .عامة للزكاة والدخلالھیئة ال

 ھـ والذي ألزم بتورید حصیلة الزكاة إلى ٥/١/١٣٨٣ بتاریخ ٦١/٥/١ـ المرسوم رقم  ٥
ام      شئت ع ي أن اعي الت ضمان الاجتم سة ال ن   ١٣٨٢مؤس اة م ار أن الزك ه باعتب

  .   مواردھا التي تتولى بنفسھا توزیعھا على مستحقیھا

ی     ة أساس دوداً أربع اة ح ة الزك ام جبای دد نظ د ح اق  وق ق بالنط سریانھ، تتعل ة ل
  .والمكاني والزماني) المالي(الشخصي والموضوعي 

ویراد بالنطاق الشخصي لسریان نظام جبایة الزكاة بیان من ھم الخاضعون لھذا       
اً     ین أم أشخاص اً طبیعی انوا أشخاص واء أك ام، س ذا النظ یھم ھ ق عل ن یطب ام، أو م النظ

  .اعتباریة 

  .فرھا فیمن یطبق علیھموكذلك بیان الشروط الواجب توا

اك          شأن أن ھن ذا ال ي ھ صادرة ف رارات ال ة والق یم الملكی ن المراس ضح م ویت
ق       : شرطین لسریان أحكام نظام الزكاة السعودي      اني یتعل سیة، والث ق بالجن دھما یتعل أح

  .بالعقیدة، نبحثھما تباعا، ثم نبحث مدى اشتراط توافر أھلیة التكلیف
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م، لا        ي حكمھ یخضع لأحكام نظام جبایة الزكاة حاملي الرعویة السعودیة، ومن ف
ین             ن المكلف وعین م ین ن ز ب فرق في ذلك بین الأفراد أو الشركات، مما یتعین معھ التمیی
خاص          اني، الأش ین، والث خاص الطبیعی سعودي، الأول الأش اة ال ة الزك ام جبای ي نظ ف

  .لاعتباریةا
  :ولذا سوف ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین كما یلي

  .الأشخاص الطبیعیین الخاضعین لنظام جبایة الزكاة السعودي: المطلب الأول
 .الأشخاص الاعتباریة الخاضعة لنظام جبایة الزكاة السعودي: المطلب الثاني

  
 

 
 

صاً         ا أو شخ صاً طبیعی د یكون شخ شخص ق تجب الزكاة على الأشخاص، وھذا ال
 .اعتباریاً أو معنویاً

صیة    وللشخص معني اصطلاحي في نطاق القانون، إذ یقصد بھ من یتمتع بالشخ
  .القانونیة، أي من یكون صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات

ي     ت ف ة لا تثب صیة القانونی ھ       والشخ ق علی ا یطل و م سان، وھ ل إلا للإن  الأص
خاص أو    ن الأش ات م صیة لمجموع ده الشخ ت ھ د تثب ك فق ع ذل ي، وم شخص الطبیع ال
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خاص        ھ الأش ق علی ا یطل و م سات وھ ات والمؤس شركات والجمعی ل ال وال مث   الأم
  ).   ١( الاعتباریة

ھ            ف؛ لأن ھ، أو المكل المحكوم علی ھ ب م أصول الفق ي عل ھو  والإنسان یعبر عنھ ف
ي       ھ أو المنھ أمور ب رة الم الذي یحكم علي أفعالھ  بالقبول أو الرد، وكونھا داخلة في دائ

  ).٢( عنھ، أو غیر داخلة

زام       شخص للإل لاحیة ال ي ص ة، وھ ھ الأھلی ت ل ذي تثب و ال سان ھ ذا الإن وھ
وق             ھ حق ت ل ره، وتثب وق لغی ھ حق الحاً لأن تلزم شخص ص ون ال والالتزام، بمعنى أن یك

  ).٣( صالحاً لأن یلتزم بھذه الحقوققبل غیره، و

ى        سم إل رة تنق ذه الأخی ة أداء، وھ ة وجوب وأھلی ى أھلی سم إل ة تنق ذه الأھلی وھ
  .أھلیة أداء كاملة، وأھلیة أداء ناقصة

والزكاة من التكلیفات الشرعیة المالیة التي تتعلق بأھلیة الأداء، وقد تكلم علماء      
سبة   أصوول الفقھ بالتفصیل عن ھده الأھلیة،      سان بالن ومتي تثبت للإنسان، وأدوار الإن

  .لھا

صت  سعودي ن ام ال ي النظ اة  وف ام الزك ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح ة م ادة الثانی الم
ھ    ١٤٠٥-٧-٢وتاریخ  ) ٤٠/م(الصادرة تنفیذاً للمرسوم الملكي رقم       ى أن ـ عل ضع  : ھ یخ

ات    لجبایة الزكاة كل من یمارس نشاطاً من الأنشطة المذكورة في المادة       ن الفئ ى م الأول
  :التالیة

ن   -١  الأشخاص الطبیعیین السعودیین المقیمین في المملكة ومن یعامل معاملتھم م
  .مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

                                                             
نبیل إبراھیم سعد، منورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، .  نظریة الحق، د المدخل إلى القانون، )١(

  . ١٤٣م، ص ٢٠١٠
  .٣٢٧، ص  ١٩٥٨ أصول الفقھ، محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي، )٢(
  .٣٢٩ المرجع السابق، ص  )٣(
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  السعودیین ومن في حكمھمالأشخاص الطبیعیین.  

  من رعایا الدول الأخرى المقیمین بالمملكة     الأشخاص الطبیعیین 
  .من المسلمین

 

الأشخاص الطبیعیین السعودیین المقیمین  یطبق نظام الزكاة السعودي على كافة       
  . على السواءلسعودیةفي المملكة، والذین یتمتعون بالجنسیة ا

  ).١(ویلحق بھم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

  وقد أرادت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة آنفاً بیان المقصود بالشخص المقیم 
اري  (  ي والاعتب وم   ) الطبیع صادر بالمرس دخل ال ریبة ال ام ض وارد بنظ ى ال س المعن نف

  ).٢(ھـ١٤٢٥-١-١٥وتاریخ ) ١/م(الملكي رقم 

ووفقاً لھذا النظام فالمراد بالمقیم ھو الشخص الطبیعي الذي تنطبق علیھ شروط    
  .الإقامة

  :وقد حددت المادة الثالثة من ھذا النظام مفھوم الإقامة بأنھ

ن          -أ   ھ أي م وافر فی ضریبیة إذا ت سنة ال ي ال ة ف ي المملك اً ف  یعد الشخص الطبیعي مقیم
  :الشرطین الآتیین

ي       أن -١ ل ف دة لا تق ة لم ي المملك یم ف ة، وأن یق ي المملك م ف سكن دائ ھ م ون ل یك
  .یوماً في السنة الضریبیة) ٣٠(مجموعھا عن ثلاثین 

                                                             
ي،   یتكون مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من ست دول عربیة جمیعھا تطل على الخلی    )١( ج العرب

ر،             ت، وقط دة، والكوی ة المتح ارات العربی ان، والإم لطنة عم سعودیة، وس وھي المملكة العربیة ال
  .ومملكة البحرین

 .ھـ١٤٢٥ ربیع الأول ١١في  ) ٣٩٩٠(  نشر ھذا النظام في جریدة أم القرى العدد )٢(



 

 

 

 

– 

 ٣٦٦  
 

انین               - ٢ ین وثم ة وثلاث ن مائ ل ع دة لا تق ة لم ي المملك ي   ) ١٨٣( أن یقیم ف اً ف یوم
  .السنة الضریبیة

ل    د إقامة شخص    وتعد الإقامة في المملكة لجزء من الیوم إقامة لیوم كام ، ولا تع
  ).ترانزیت(في المملكة وھو في حالة عبور بین نقطتین خارجھا 

ى وان        أما الشخص غیر المقیم فھو     یم، حت فة المق ھ ص ق علی كل شخص لا تنطب
  .كان یتمتع بالجنسیة السعودیة

ارس           ذي یم یم ال ر المق شخص غی دخل ان ال ام ضریبة ال كما یلاحظ من خلال نظ
ھ دخل      النشاط في المملكة    ذي لدی یم ال ر المق من خلال منشأة دائمة، وكذلك الشخص غی

ام          ضع لنظ ا یخ اة وانم آخر خاضع للضریبة من مصادر في المملكة لا یخضع لنظام الزك
  .ضریبة الدخل

 من رعایا الدول الأخرى المقیمین بالمملكة    الأشخاص الطبیعیین : الطائفة الثانیة 
  .من المسلمین

ة      لا یطبق ع  وھذه الطائفة    دأ إقلیمی ى مب لیھم نظام جبایة الزكاة، وھو خروج عل
الزكاة، باعتبارھا تكلیف مالي تتمثل واقعتھ المنشئة لدین الزكاة في ذمة المسلم المكلف  
ذا الأصل                   ان ھ ة، وإن ك ي داخل الدول ق ف ذي تحق دخول ال بامتلاكھ أصلا أو دخلا من ال

ن ھناك مقتضى لذلك، مثلما حدث في ورد في الأثر ما یجیز الخروج علیھ استثناء إذا كا     
وال          اة الأم ؤدون زك عھد الخلیفة عثمان بن عفان رضى االله عنھ، حینما ترك المكلفین ی

اء بعض          )١( بأنفسھم) كعروض التجارة (الباطنة   ي إعف ، فیمكن ان یستدل بھا الأثر عل
  . ولي الأمرالناس كالمقیمین بالبلدة من دفع الزكاة إذا كان لذلك مبرر أو مقتضى یراه

                                                             
فَمَنْ كَانَ عَلَیْھِ دَیْنٌ . ھَذَا شَھْرُ زَكَاتِكُمْ«: ولُ روي الامام مالك في موطئھ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ یَقُ)١(

الموطأ، مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي  » حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْھُ الزَّكَاةَ  . فَلْیُؤَدِّ دَیْنَھُ 
 تراث العربي، مصر، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء ال : تحقیق. روایة یحیى اللیثي  )ھـ١٧٩:ت(

 ).٢٥٣ص /١ج( م ١٩٩٦الأولى، :  سوریا، الطبعة–دار السقا، دمشق : نشر



 

 

 

 

– 

 ٣٦٧  
 

ة لا    ي المملك شاط ف ارس الن ذي یم یم ال سعودي المق ر ال ي غی شخص الطبیع فال
اً   یخضع لنظام جبایة الزكاة، وإنما یخضع لنظام ضریبة الدخل     دخل متحقق ن   إذا كان ال م

  ):١(مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتیة

  .إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة -١

ر م -٢ ات غی ن ممتلك شأ ع اح  إذا ن ك الأرب ي ذل ا ف ة، بم ي المملك ودة ف ة موج نقول
تخلص       ن ال ة، وم ر المنقول الناتجة عن التخلص من حصة في ھذه الممتلكات غی

سي        شكل رئی ا ب ألف ممتلكاتھ ركة تت ي ش راكة ف ھم أو ش صص أو أس ن ح  -م
  . من حصص في ممتلكات غیر منقولة في المملكة-مباشر أو غیر مباشر 

 .لحصص أو الشراكة في شركة مقیمةإذا نشأ عن التخلص من ا -٣

 .إذا نشأ عن تأجیر ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة -٤

 .إذا نشأ عن بیع أو ترخیص باستخدام ممتلكات صناعیة أو فكریة في المملكة -٥

 .أرباح الأسھم أو أتعاب الإدارة والمدیرین التي تدفعھا شركة مقیمة -٦

ى    -٧ ة إل ركة مقیم دفعھا ش دمات ت ل خ الغ مقاب ركة  مب ى ش رئیس أو إل ا ال مركزھ
 .مرتبطة بھا

 .مبالغ یدفعھا مقیم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئیاً في المملكة -٨

 .مبالغ مقابل استغلال مورد طبیعي في المملكة -٩

ي                 -١٠ ا ف ة، بم ي المملك یم موجودة ف ر مق إذا كان الدخل یعود إلى منشأة دائمة لغی
ضائع     ذلك الدخل من مبیعات في المملكة لبضائع من         شابھة للب وع أو م س الن  نف

دیم            ن تق ئ ع دخل الناش ة، وال شأة الدائم لال المن ن خ یم م ر المق ا غی ي یبیعھ الت
ر         ھ غی ذي یؤدی شاط ال ة الن خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبیع

 .المقیم من خلال المنشأة الدائمة، أو نشاط مشابھ لھ
                                                             

ن      )١( سة م ادة الخام نص الم اً ل ك وفق م      وذل ي رق وم الملك صادر بالمرس دخل ال ریبة ال ام ض  ١/م: نظ
 . ھـ١٤٢٥/ ١/ ١٥: التاریخ 



 

 

 

 

– 

 ٣٦٨  
 

 
 

  

ة أو        ة، أو المعنوی صیة الاعتباری اً بالشخ سمى قانون ا ی لامي م ھ الإس ر الفق یق
ات        سات والجمعی الشخصیة المجردة عن طریق الاعتراف لبعض الجھات العامة كالمؤس
ك        ة التمل والشركات والمساجد بوجود شخصیة تشبھ شخصیة الأفراد الطبیعیین في أھلی

ة بقطع     وثبوت ة العام  الحقوق، والالتزام بالواجبات، وافتراض وجود ذمة مستقلة للجھ
ا      )١(النظر عن ذمم الأفراد التابعین لھا، أو المكونین لھا  ا بھ روا عنھ م یعب انوا ل ، وإن ك

 .المصطلح الحدیث

ھُ   لأدلة على ذلك كثیرة،   وا يَ اللَّ منھا ما رواه البخاري في صحیحھ عَنْ عَلِيٍّ رَضِ
مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِلَّا القُرْآنَ وَمَا فِي ھَذِهِ الصَّحِیفَةِ، قَالَ    : ھُ، قَالَ عَنْ

دَثًا أَوْ          «: النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  دَثَ حَ نْ أَحْ ذَا، فَمَ ى كَ ائِرٍ إِلَ یْنَ عَ ا بَ رَامٌ مَ المَدِینَةُ حَ
رْفٌ،     آوَ دْلٌ وَلاَ صَ ھُ عَ لُ مِنْ ینَ، لاَ یُقْبَ اسِ أَجْمَعِ ةِ وَالنَّ ھِ وَالمَلاَئِكَ ةُ اللَّ ھِ لَعْنَ دِثًا فَعَلَیْ ى مُحْ

ةِ        ھِ وَالمَلاَئِكَ ةُ اللَّ ھِ لَعْنَ سْلِمًا، فَعَلَیْ وَذِمَّةُ المُسْلِمِینَ وَاحِدَةٌ، یَسْعَى بِھَا أَدْنَاھُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُ
ھِ          وَ ھِ، فَعَلَیْ رِ إِذْنِ مَوَالِی ا بِغَیْ ى قَوْمً النَّاسِ أَجْمَعِینَ، لاَ یُقْبَلُ مِنْھُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَ

دَ  «،)٢(»لَعْنَةُ اللَّھِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ، لاَ یُقْبَلُ مِنْھُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ         وَمَعْنَى ھَذَا عِنْ
  ).٣(» العِلْمِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الأَمَانَ مِنَ المُسْلِمِینَ فَھُوَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّھِمْأَھْلِ

                                                             
 )٢٨٤٢ص/ ٤ج(.م١٩٨٥، وھبھ الزحیلى، دار الفكر، سوریا. د.  الفقھ الإسلامى وأدلتھ)١(
ق ) ھ ـ٢٥٦:ت( صحیح البخارى، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخارى،   )٢( ب   . د: تحقی مصطفى دی

 )١٠٢ص /٤ج(.م١٩٨٧البغا، دار ابن كثیر، سوریا، سنة 
أحمد : تحقیق) ھـ٢٧٩:ت( الجامع الصحیح، سنن الترمذى، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة،)٣(

 )١٤٢ص /٤ج(. دار إحیاء التراث العربى، بیروت، لبنانمحمد شاكر وآخرون، 



 

 

 

 

– 

 ٣٦٩  
 

فالشركة من الأشخاص الاعتباریة أو المعنویة؛ حیث ینشأ عن عقد الشركة ولید  
د               ذا الولی ة لھ ة المالی ضع الذم وي، فھل تخ ارى أو معن شخص اعتب شركة ك جدید ھو ال

  للزكاة في الشریعة الإسلامیة؟الجدید أو المعنوى 

ي ھ   ة عل ي        ذوللإجاب ة ف و الخلط شركة وھ ن ال ب م و قری ا ھ ان م ي بی ا ینبغ
  ).٢(وھي أن یجعل مال الرجلین والجماعة كمال الرجل الواحد ) ١(المواشي

ي  ) ٣(وحكم الخلطة في المواشي عند الشافعیة والحنابلة    أنھ یجب فیھا ما یجب ف
یة     فإذا ك  مال الرجل الواحد،     ان بین نفسین وھما من أھل الزكاة نصاب مشاع من الماش

ال                  ا م د منھم ل واح ان لك ذلك إن ك د وك اة الرجل الواح ا زك ب علیھم في حول كامل وج
ن          شرون م ا ع د منھم ل واح منفرد ولم ینفرد أحدھما عن الآخر بالحول مثل أن یكون لك

د   الغنم فخلطاھا أو لكل واحد منھما أربعون ملكاھا معاً فخلط   اھا صارا كمال الرجل الواح
  . في إیجاب الزكاة بشروط

ال        اة الم ھ زك ون زكات ب أن تك ي المؤن فوج د ف ال الواح ارا كم الین ص ولأن الم
  .)٤(الواحد

ة د الحنفی اة، ف  ).١( وعن وب الزك ي وج ة ف ر للخلط ین   لا أث سائمة ب ت ال إن كان
ال   رجلین لم یجب على كل واحد منھما في نصیبھ من الزكاة إلا مث    ي ح ل ما یجب علیھ ف

                                                             
ن       ( الْخِلْطَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ ھي الشَّرِكَةُ     )١( د ب ن محم ر ب ام عم ة للإم طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقھی

  )١٨: ص. (، نشر دار المثنى، بغداد)ھـ٥٣٧:ت(أحمد أبو حفص النسفي
و ا        )٢( شافعي، أب ام ال ھ الإم ي فق شیرازي        المھذب ف ف ال ن یوس ي ب ن عل راھیم ب حاق إب وفى (س : المت

  ).٢٧٨ص/ ١ج( ، دار الكتب العلمیة )ھـ٤٧٦
ي    )/ ٢٧٨ص /١ج(المھذب في فقھ الإمام الشافعي      )٣( دین عل لاء ال الفروع ومعھ تصحیح الفروع لع

ي            دین المقدس مس ال د االله، ش و عب رج، أب ن مف د ب ن محم بن سلیمان المرداوي، محمد بن مفلح ب
ي ال صالحي الحنبل م ال ى ث وفى(رامین ـ٧٦٣: المت ق)ھ ي،  : المحق سن الترك د المح ن عب د االله ب عب

  )٣٨ص /٤ج( مـ  ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة،  
ص /٤ج(الفروع وتصحیح الفروع / . مرجع سابق)٢٧٩ص /١ج(المھذب في فقھ الإمام الشافعي  )٤(

  . مرجع سابق)٦٠



 

 

 

 

– 

 ٣٧٠  
 

ب        ین لا تج انفراده حتى إن النصاب الواحد وھو خمس من الإبل إذا كان مشتركا بین اثن
  فیھا الزكاة

ى    تھم عل ي صحیحھ   ذوحج اري ف ا رواه البخ ك م ي   .... «: ل نَمِ فِ دَقَةِ الغَ ي صَ وَفِ
اةٌ      ةٍ شَ شْرِینَ وَمِائَ ى      سَائِمَتِھَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِینَ إِلَى عِ ةٍ إِلَ شْرِینَ وَمِائَ ى عِ إِذَا زَادَتْ عَلَ ، فَ

ى     إِذَا زَادَتْ عَلَ مِائَتَیْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَیْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِیھَا ثَلاَثُ شِیَاهٍ، فَ
لِ       دَةً،      ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُ اةً وَاحِ ینَ شَ نْ أَرْبَعِ صَةً مِ  نَاقِ

  .؛ وھنا سائمة كل واحد منھما أقل من أربعین)٢( »فَلَیْسَ فِیھَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبُّھَا

اة،         اب الزك ر لإیج صاب معتب ك الن ولأن الزكاة وظیفة الغني، لأن غنى المالك بمل
لَّمَ : رَیْرَةَ، قَالَبدلیل ما رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي ھُ       : " قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَ

ذ  )٣(»....لا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَھْرِ غِنًى     وكل واحد منھما لیس بغني بما یملك، بدلیل حل أخ
  .الصدقة لھ فلا یجب علیھ الزكاة

ق مل  ب ح سبھ، فللمكات ن ك ب م ن المكات د م ریكھ أبع صیب ش ن ن ھ م ي ولأن ك ف
ب            ى المكات اة عل ب الزك م تج إذا ل ك، ف ق المل كسبھ، ولیس للشریك في نصیب شریكھ ح

  . باعتبار كسبھ فلأن لا تجب على كل واحد من الشریكین باعتبار ملك صاحبھ كان أولى

الكین         ا ھو أن الم اة وتأثیرھ ي الزك أما عند المالكیة فللخلطة في الماشیة ثأثیر ف
ي    یزكیان زكاة المالك الواح    د إذا كان لكل واحد نصاب كامل اختلطا في جمیع الحول أو ف

د                   ل واح ون لك ى یك د حت اة الواح ان زك لا یزكی ى آخره، ف ى الخلطة إل ا عل بعضھ إذا بقی
ي     راح والراع وض والم دلو والح ي ال ا ف ا بغنمھم ك واختلط ان ذل إذا ك صاب ف ا ن منھم

                                                             
= 
. م١٩٩٣دار المعرفة، بیروت، لبنان، )ھـ٤٩٠:ت( السرخسى،  المبسوط، محمد بن أحمد بن سھل)١(

دین       )/ ١٥٤ص /٢ج( ان ال اري برھ شھید النج صدر ال ن ال د ب ن أحم ود ب اني، محم المحیط البرھ
  )٣٠٢ص /٢ج (.، دار إحیاء التراث العربي)ھـ٦١٦:ت(مازه

  . مرجع سابق)١١٨ص /٢ج(صحیح البخاري  )٢(
طبع مؤسسة قرطبة، . ، تعلیق شعیب الأرنؤوط)ھـ٢٤١:ت(شیبانى  المسند، الإمام أحمد بن حنبل ال)٣(

 ).٦٩ص /١٢ج(. الھرم، القاھرة



 

 

 

 

– 

 ٣٧١ 

ر       م یت د ث اة الواح ساعي زك ا ال ان یزكیھم ا خلیط ل فھم نم  والفح رة الغ ى كث ادان عل
  ). ١(وقلتھا

ین             لاف ب ا خ ار ففیھ وب والثم ان والحب ي الأثم ي وھ أما الخلطة في غیر المواش
ل أو زرع         ف نخی الفقھاء، وصورة الخلطة في ھذه الأشیاء أن یكون لكل واحد منھما ص
ان    ي دك ان ف اط وإن ك ح واللق ذلك الملق دا وك ھ واح ل علی ون العام د ویك ائط واح ي ح ف

انوت             ونحوه   ي ح ارة ف ة تج د أو أمتع ندوق واح وأن یكون لكل واحد كیس دراھم في ص
  .واحد أو خزانة واحدة ومیزان واحد

 

     ذھب ة، وم د الحنابل شھور عن دیم والم ي الق شافعیة ف ة وال  للحنفی
ك   أنھ لا تأثیر للخلطة في زكاة غیر المواشي،     ): ٢(المالكیة والظاھریة  ي ذل واستدلوا عل

  : بما یأتي

ھِ    :   ما رواه الدارقطني عن سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قال        -١ لَّى االلهُ عَلَیْ ھِ صَ قَالَ رَسُولُ اللَّ
رَّقٍ       «: وَسَلَّمَ یْنَ مُفَ عُ بَ ى     ، لَا یُفَرَّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا یُجْمَ عَ عَلَ ا اجْتَمَ انِ مَ وَالْخَلِیطَ

  ).٣(» لرَّاعِي وَالْفَحْلِالْحَوْضِ وَا

                                                             
د           )١( و محم الكي أب ي الم ، )ھ ـ٤٢٢:ت( التلقین في الفقھ المالكي، عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلب

ق ة،    : تحقی ة المكرم ة، مك ة التجاری شر المكتب اني، ن عید الغ ث س د ثال ـ١٤١٥محم )/ ٦٥/ ١(.ھ
ي        ا ري القرطب م النم ن عاص ر ب د الب ن عب د ب ن محم د االله ب ن عب ف ب ر یوس و عم تذكار، أب لاس
روت،،  –سالم محمد عطا، محمد علي معوض،  دار الكتب العلمیة    : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(  بی

  )١٩٤ص /٣ج (٢٠٠٠ - ١٤٢١
ن ع       )٢( ر ب ن عم ین ب د أم شھیر     رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محم ز ال د العزی ب

ھ    )/ ٣٠٤ص /٢ج (.دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان   ) ھـ١٢٥٢:ت(بابن عابدین،  ي فق ذب ف المھ
شافعي   ام ال روع   )/ ٢٧٩ص /١ج(الإم صحیح الف روع وت ھ   )/ ٦٠ص /٤ج(الف ي الفق ین ف التلق

الكي  ار  )/ ٦٥ص /١ج(الم ى بالآث زم      المحل ن ح عید ب ن س د ب ن أحم ى ب ن عل د ب و محم أب
  )١٥٣ص /٤ج (.، دار التراث، القاھرة)ھـ٤٥٦:ت(الظاھرى

ار                )٣( ن دین ان ب ن النعم سعود ب ن م دي ب ن مھ د ب ن أحم ر ب  سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عم
سن   : ، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ    )ھـ٣٨٥: المتوفى(البغدادي الدارقطني    ؤوط، ح شعیب الارن

= 

 
 



 

 

 

 

– 

 ٣٧٢  
 

إزاء          -٢ ة ب ا لا      أن الخلطة إنما تصح في المواشي لأن فیھا منفع ي غیرھ ضرر، وف ال
صاب          د الن ا بع ھ لا وقص فیھ ال، لأن رب الم ك أن   . یتصور غیر الضرر ب ان ل وبی

د          ل واح رجلین لك وال، ك اب الأم ا لأرب الخلطة في الماشیة تارة یحصل الرفق فیھ
ا          منھما أربعون فخل   شرون، أم ا ع د منھم ل واح رجلین لك راء ك ارة للفق طاھا، وت

وال،     اب الأم ى أرب رر عل ا، وض راء دائم ع للفق ة نف أثیر الخلط یة فت ر الماش غی
  ).١(والضرر منفي شرعا

 :         ،ا الآجري عند الشافعیة في الجدید، وروایة عند الجنابلة، واختارھ
ضة، أن الخلطة      وصححھا ابن عقیل، وخصھا القاضي في شرحھ        ذھب والف صغیر بال  ال

  ).٢(تؤثر في غیر الماشیة

  :واستدلوا على ذلك بما یلي

ال    -١ ي صحیحھ ق اري ف ا رواه البخ الَ    :  م صَارِيُّ، قَ ھِ الأَنْ دِ اللَّ نُ عَبْ دُ بْ دَّثَنَا مُحَمَّ : حَ
يَ  :عَنْھُ حَدَّثَھُحَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّھُ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِ

لَّمَ         ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ ھِ صَ یْنَ   «: اللَّھُ عَنْھُ كَتَبَ لَھُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّ عُ بَ وَلاَ یُجْمَ
ھُ  ، وأیضاُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ).٣(»مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ یُفَرَّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْیَةَ الصَّدَقَةِ   رَضِيَ اللَّ

لَّمَ     ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ ھِ صَ ولُ اللَّ رَضَ رَسُ ي فَ ھُ الَّتِ بَ لَ ھُ، كَتَ نْ  «: عَنْ انَ مِ ا كَ وَمَ
  ).٤(»خَلِیطَیْنِ، فَإِنَّھُمَا یَتَرَاجَعَانِ بَیْنَھُمَا بِالسَّوِیَّةِ

                                                             
= 

شر عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برھوم    روت    : ، ن الة، بی سة الرس ان،  –مؤس  لبن
ھ    )٤٩٤ص /٢ج  (. م ٢٠٠٤ - ھـ   ١٤٢٤الأولى،  : الطبعة اني من شطر الث ن ال :  وقال ابن حزم ع

  )١٥٩ص /٤ج(المحلى بالآثار، . ھذا لا یصح؛ لأنھ عن ابن لھیعة
ي)١( صر الخرق ى مخت شي عل رح الزرك شي .  ش د االله الزرك ن عب د ب د االله محم ي عب دین أب مس ال  ش

 .م٢٠٠٢عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت،     : ، تحقیق )ھـ:ت(المصري الحنبلي 
  )٤١٠ص /٢ج(

روت  )ھ ـ٦٧٦:ت( المجموع شرح المھذب، أبو زكریا یحیى بن شرف النووى     )٢( ر، بی / ٥(.، دار الفك
  )٦٠ص /٤ج(الفروع وتصحیح الفروع )/ ٤٥٠

 )١١٧ص /٢ج(صحیح البخاري  )٣(
 )١١٧ص /٢ج(ح البخاري صحی )٤(



 

 

 

 

– 

 ٣٧٣  
 

ھ   راد بقول ة أن الم ھ الدلال رق «ووج ین متف ع ب ر» ولا یجم ع ال جلان أي لا یجم
الي            ساعي م ع ال دة، ولا یجم اة واح انین ش ي الثم ا ف ب علیھم نم، لیج ن الغ صابین م الن

ھ       نم، وقول ن الغ شرون م د ع ل واح ان لك ا إذا ك اة، كم ا الزك ب علیھم رجلین لیوج   :ال
ع« ین مجتم رق ب ا  » ولا یف اة، كم ا الزك ل علیھم ا، لتق رجلان مالیھم رق ال   أي لا یف

ثلا  [إذا كان لكل واحد      ا م ة  ]منھم یاه،        ] و[ مائ لاث ش ا ث ب علیھم ھ یج اة، وخلطھ فإن   ش
د       ل واح ى ك ب عل اه وج إذا فرق ا[ف ثلا      ] منھم انین م ساعي الثم رق ال اة، أو لا یف   ش

ھ   . لیوجب على كل واحد شاة   أثیرا، وقول ن    «: ومقتضى ھذا كلھ أن للخلطة ت ان م ا ك وم
ان   ا یتراجع ین فإنھم ا[خلیط سویة] فیم ا بال ا» بینھم ع إنم ة  والتراج ي خلط و ف  ھ

  ).١(الأوصاف

ة              اع الحنفی ان لإجم ي المك ك لا ف ي المل ونوقش بأن المراد بھ الجمع والتفریق ف
دل أن      ع، ف ة یجم ة متفرق ي أمكن ل ف صاب كام د ن ل واح ك رج ي مل ان ف ھ إذا ك ى أن عل

  ).٢(المتفرق في الملك لا یجمع في حكم الصدقة

ع  وأجیب عنھ بأن ما تأولوه في الحدیث لا یجمع بین    متفرق ولا یفرق بین مجتم
  ).٣(یرتفع معھ فائدة الحدیث

لَّمَ     : كما أن قولھ   ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ رق   : "صَ ین متف ع ب ذا إذا    . لا یجم ون ھ ا یك إنم
ذا لا              اكن، وھك ي أم ان ف ى بعض، وإن ك ضھ إل ھ بع ضم مال د ی إن الواح ان لجماعة، ف ك

  ).٤(یفرق بین مجتمع

  .فأثرت الخلطة في زكاتھا كالماشیة ولأنھ مال تجب فیھ الزكاة -٢

                                                             
 )٤٠٥ص /٢ج(شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )١(
  )١٥٤ص /٢ج(المبسوط للسرخسي  )٢(
  )١٨٧ص /٣ج(الاستذكار  )٣(
ة  )٤( ن قدام د ب ن أحم د االله ب د عب ى محم دین أب ق ال ى، موف ـ٦٢٠:ت( المغن روت، )ھ ر، بی ، دار الفك

 )٤٥٥ص /٢ج(.ھـ١٤٠٥



 

 

 

 

– 

 ٣٧٤  
 

ي    -٣ ي كالمواش ؤن فھ ي الم د ف ال الواح الین كالم أثیر  ، و)١( ولأن الم ضى لت المقت
ة،     ة المؤن و خف یة ھ ي الماش ة ف اق،     الخلط یة للاتف ي الماش ت ف ة تثب  والخلط

ل         ذاذ النخ راث وج اء والح در والم رین والبی اد الج ود باتح ا موج اق ھن والاتف
ر        والناطور والحارث    د وغی ال والمتعھ والدكان والمیزان والكیال والوزان والجم

  .ذلك

شریكین  لأن وذلك الشریك غیر المقصود ویمكن أن یناقش ذلك بأن صور   ال لا یت
   .كذلك بینھما التراجع

 

أثیر      الفقھاء آراء عرض بعد ل بت راي القائ رجیح ال ن ت یة     یمك ي الماش الخلطة ف
ین الخلطة          وغیرھا من الأموال، ودل    ق ب ي للتفری ھ لا معن ك لقوة أدلتھم ووجاھتھا، ولأن

ا             ر ھ ول بغی ل، والق ي ك ق ف تراك متحق في الماشیة وغیرھا من الأموال، فالخلطة والاش
ن      ان م رة ك والاً كثی ضیع أم ا ی شركات مم ي ال اة ف وب الزك دم وج ي ع ؤدي إل ول ی الق

  .الممكن أن تسد حاجة الفقراء والمعوزین

 

شركات،     ي ال اة ف اب الزك اُ لإیج ر أساس ن أن یعتب ة یمك ي الخلط اة ف اب الزك ایج
سعودي،     نظم ال ـم       وھذا ما أخذ بھ الم ي رق ن المرسوم الملك ى م رة الأول اً للفق / م : فوفق

ھ      ٢/٧/١٤٠٥:  بتاریخ ٤٠ اة فإن ع        : ھـ الخاص بجبایة الزك ن جمی ة م اة كامِل ى الزك تُجب
 .ا، والأفراد ممن یخضعون للزكاةالشركات والمؤسسات وغیرھ

كما نصت اللائحة التنفیذیة لنظام الزكاة الصادرة تنفیذاً للمرسوم الملكي السابق    
  :الأشخاص الخاضعون على أنھ:  تحت عنوانالثانیةفي المادة 

                                                             
  )٢٨٢ص /١ج(ي للشیرازي المھذب في فقھ الإمام الشافع )١(



 

 

 

 

– 

 ٣٧٥  
 

ة یخضع   ادة             لجبای ي الم ذكورة ف شطة الم ن الأن شاطاً م ارس ن ن یم ل م اة ك  الزك
  :الأولى من الفئات التالیة

ن       -٢ سعودیین وم  الشركات السعودیة المقیمة في المملكة عن حصص الأشخاص ال
ن        ة، وع یج العربی دول الخل اون ل س التع واطني دول مجل ن م املتھم م ل مع یعام

  .حصص الھیئات والمؤسسات الحكومیة السعودیة

ة   وتطبیقاً لھذا النص     سعودیة المقیم فإنھ یخضع لجبایة الزكاة جمیع الشركات ال
واطني دول            في الم  ن م املتھم م ل مع ن یعام سعودیین وم ملكة عن حصص الأشخاص ال

ة    سات الحكومی ات والمؤس صص الھیئ ن ح ة، وع یج العربی دول الخل اون ل س التع مجل
ن اللائحة             ى م ادة الأول ي الم ذكورة ف شطة الم ن الأن شاطاً م ارس ن السعودیة، والتي تم

  .المذكورة

 

خاص    جم - صص الأش ن ح ة ع ي المملك ة ف سعودیة المقیم شركات ال ع ال ی
  .السعودیین

ذین     - خاص ال صص الأش ن ح ة ع ي المملك ة ف سعودیة المقیم شركات ال ع ال جمی
یج          دول الخل اون ل س التع واطني دول مجل ن م سعودیین م ة ال املون معامل یع

 .العربیة

سات  جمیع الشركات السعودیة المقیمة في المملكة عن حصص الھیئات          - والمؤس
 .الحكومیة السعودیة

  ):١(وتعد الشركة مقیمة في المملكة إذا توافر فیھا أي من الشرطین الآتیین

  . أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات-١

                                                             
 التاریخ ١/م: نظام ضریبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم  وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة من     )١(

 . ھـ١٤٢٥/ ١/ ١٥: 



 

 

 

 

– 

 ٣٧٦  
 

  . أن تقع إدارتھا الرئیسة في المملكة-٢

ضع      ا لا تخ سعودیین فإنھ أما شركة الأموال المقیمة عن حصص الشركاء غیر ال
ام    لنظام الزكاة    ن نظ ة م وانما تخضع لنظام ضریبة الدخل، وذلك وفقا لنص المادة الثانی
  .ضریبة الدخل

اة      ق بالزك ا یتعل كما توجد بعض انواع الشركات والجمعیات لھا أحكام خاصة فیم
  :نتناولھا فیما یلي




 

  : على ما یلياللائحة التنفیذیة لنظام الزكاةنصت المادة الثامنة من 

ل ، سواءً           -١ ا بالكام ة لھ ا المملوك  یجب على الشركة القابضة والشركات التابعة لھ
ذه     ت ھ واءً كان ا ، وس ة أم خارجھ ل المملك سجلة داخ ة م شركات التابع ت ال كان
د           رار زكوى موح دة وإق سابات موح دیم ح ر مباشرة ، تق ة مباشرة أو غی الملكی

اء زكوى وا         ا بوع ن     وتحاسب على أساس ما تظھره نتائجھم م تك ا إذا ل د ، أم ح
ل              ضة بالكام شركة القاب ة لل ة مملوك ارج المملك ي خ سجلة ف الشركات التابعة الم

ة    ) ثانیاً ( من البند ) ب/٤(فیطبق في شأنھا ما ورد في الفقرة     ادة الرابع ن الم م
ى            ل شركة عل ات لك من ھذه اللائحة ، وعلى الشركات التابعة تقدیم إقرار معلوم

  .ظامیة لتقدیم الإقراراتحدة في المواعید الن

ضة         -٢ شركة القاب ة لل ة مملوك شركات التابع ون ال رة أن تك ة المباش ي الملكی  تعن
سبة  ل بن شركات  % ١٠٠بالكام ون ال رة أن تك ر المباش ة غی ي الملكی ا تعن ، كم

                                                             
م   )١( ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال شركات ال ام ال رف نظ اریخ ) ٣/م( عَ ـ ٢٨/١/١٤٣٧بت ھ

شركة مساھمة أو ذات مسؤولیة محدودة تھدف إلى (ھا منھ بأنَّ) ١٨٢(الشركة القابضة في المادة 
ك           ة، وذل شركات التابع دعى ال دودة، ت سؤولیة مح السیطرة على شركات أخرى مساھمة أو ذات م

  .بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسیطرة على تشكیل مجلس إدارتھا



 

 

 

 

– 

 ٣٧٧  
 

ن        ة لأي م ة مملوك سب المتبقی التابعة مملوكة للشركة القابضة بنسبة معینة والن
  . المملوكة بالكامل للشركة القابضةالشركات الأخرى التابعة

ة               -٣ شركات التابع ضة وال شركة القاب شركاء، وال نفس ال  یجوز للشركات المملوكة ل
  .لھا المملوكة لنفس الشركاء تقدیم إقرار زكوى موحد

عند محاسبة الشركة القابضة والشركات التابعة لھا مشاركةً مع آخرین المسجلة       -٤
اة عل        ساب الزك ن شركاتھا         محلیاً، یتم ح ل شركة م ى ك ضة وعل شركة القاب ى ال

ة          ة مالی ة وذم صیة اعتباری التابعة لھا كل على حدة ، باعتبار أن لكل شركة شخ
مستقلة، مع مراعاة حسم استثمارات الشركة القابضة في الشركات التابعة لھا ،    
دیم           ة تق ركاتھا التابع ن ش ركة م ل ش ى ك ضة وعل شركة القاب ى ال ین عل ویتع

  .ا الزكویة المستقلة كل على حدة للھیئةإقراراتھ

ات                  اف والجمعی اب الأوق ت ب سابقة تح ن اللائحة ال ادة التاسعة م ردت الم كما أف
  :الخیریة والمؤسسات غیر الھادفة للربح ما یلي

 

ري   -١ ف الخی ة الوق اة غل ضع للزك ذُّري - لا تخ ف ال تثناء الوق ت -) ١( باس  إذا كان
ستثمر       مصارفھ على وج   ذي ی وه البر العامة ، كما لا تخضع للزكاة غلة الوقف ال

ضوابط          وفر ال ویحقق أرباحاً سواءً استثمر عن طریق شركة أو غیرھا شریطة ت
  :التالیة

  . أن توثق الأموال الموقوفة لدى وزارة العدل بصدور صك شرعي بھا-أ

  . أن تكون غلة الوقف محدد أوجھ صرفھا في وجوه البر العامة-ب

 أن یكون ما استثني من الوقف لتصرف الواقف مستھلكاً بالكامل ولا یوجد لدى   -ج
  .الواقف فائضاً مدخراً مما تجب فیھ الزكاة

                                                             
  .أن تكون غلتھ للذریة ونحوھم من أقاربھ یقصد بالوقف الذُّري الوقف الذي اشترط فیھ الواقف )١(



 

 

 

 

– 

 ٣٧٨  
 

ب        -د ل مكت ن قب ة م وال الموقوف ة للأم ة مدقق وائم مالی داد ق زام بإع تم الالت  أن ی
ة       محاسب قانوني معترف بھ وتقدیمھا للھیئة مع الإقرارات والكشوفات المرفق

ى أن      ) ١٢٠(بھا خلال    ة، عل مئة وعشرون یوماً من تاریخ نھایة السنة المالی
  :تتضمن القوائم المالیة ما یلي 

  : إرفاق بیان بأوجھ الصرف یوضح فیھ ما یلي-١

  . اسم الجھة المستفیدة سواءً كان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً-

  . رقم السجل التجاري للمستفید ورقم ملفھ بالھیئة إن وجد-

  . جنسیتھ ومكان إقامتھ-

  . مقدار المبالغ المصروفة لھ-

راف     -٢ ع الأط ة وجمی وال الموقوف ین الأم املات ب ة التع ن كاف صریح ع  الت
ي           اً للأسعار الت املات وفق ذه التع المرتبطة بھا الخاضعة للزكاة وأن تكون ھ

  .تتم بین أطراف مستقلة

ـ ات ع   -ھ ة بالمعلوم د الھیئ زام بتزوی تم الالت اع    أن ی ع القط ة م ود المبرم ن العق
تقطاع   ریبة الاس ات ض زام بمتطلب ذلك الالت ة وك د النظامی ي المواعی اص ف الخ
ام         اً لأحك ة طبق ي المملك على المبالغ المدفوعة لجھات غیر مقیمة من مصدر ف

م         ) ٦٨(و) ٦١(المادتین   ي رق من نظام ضریبة الدخل الصادر بالمرسوم الملك
  .ھـ ١٤٢٥-١-١٥وتاریخ ) ١/م(

 

ة             -١ ر الھادف سات غی ات والمؤس ذلك الجمعی ة وك ات الخیری اة الجمعی  لا تخضع للزك
ضوابط    وافر ال ریطة ت رى، ش شآت الأخ ي المن صھم ف ك حص ي ذل ا ف ربح، بم لل

  :الآتیة

شخص  -أ ا ل ود نفعھ ین ولا یع شخص مع اً ل ست ملك وال لی ون الأم  أو  أن تك
  .أشخاص بعینھم



 

 

 

 

– 

 ٣٧٩  
 

سان، أو أن          -ب ر والإح ر والخی  أن تكون الأموال وعوائدھا مخصصة لأعمال الب
  .تكون عوائدھا مخصصة للمجالات العلمیة أو الخیریة

ع، وألا     -ج سوبیھا أو المجتم ة من صة لخدم دھا مخص وال وعوائ ون الأم  أن تك
  .تكون ذات غرض تجاري كالغرف التجاریة والھیئات المھنیة

ددة  -د صة ومح ات المخت ن الجھ صة م سة مرخ ة أو المؤس ون الجمعی  أن تك
  .أغراضھا وأھدافھا في نظامھا الأساسي

  : على الجمعیات الخیریة والمؤسسات غیر الھادفة للربح الالتزام بالآتي -٢

ى ،              -أ ة الأول نتھا المالی ة س ل نھای دخل قب اة وال ة للزك ة العام  التسجیل في الھیئ
ن          وتقدیم إقرار معل   اً م شرین یوم ة وع لال مئ ومات مستند لحسابات نظامیة خ

  .انتھاء سنتھا المالیة في كل عام وفقاً للنموذج الذي تعده الھیئة

الالتزام       -ب ة ك ة المطبق اً للأنظم ا وفق ي تحتاجھ ات الت ة بالمعلوم د الھیئ  تزوی
ات      ر وأي معلوم ع الغی ا م ي تبرمھ ود الت ن العق ات ع ة بمعلوم د الھیئ بتزوی

  .أخرى

ن     -ج لاً م ون دخ ن یحقق ین مم ر المقیم ى غی ة عل ضریبة المتوجب تقطاع ال  اس
  .مصدر في المملكة وفقاً لأحكام المادة الثامنة والستین من نظام ضریبة الدخل

 

زاول      -١ ي ت ة الت ة الخلیجی شاط   یتم تحدید الوعاء الزكوي لشركات التأمین العام  الن
ة،              ي المملك سة ف ا الرئی ضح أن إدارتھ ا، إذا ات ا وخارجھ داخل المملكة أو داخلھ

  .وفقاً للقواعد المطبقة على الشركات السعودیة بموجب حساباتھا العالمیة

أمین     -٢ شاط الت ارس ن ي تم ة الت أمین المقیم شركة الت وي ل اء الزك دد الوع  یح
د المطبق اً للقواع ة وفق ي المملك اري ف تثناء الإدخ رى باس شركات الأخ ى ال ة عل

صاریف الإدارة      صاً م تثمار ناق ن الاس شركة م ل ال ل دخ ث یمث ربح حی د ال تحدی
  .المرتبطة بدخل الاستثمار



 

 

 

 

– 

 ٣٨٠  
 

سدید            -٣ دھا الت ستحق عوائ ي ت أمین الت ائق الت دار وث  یقصد بالتأمین الإدخاري إص
  .عند نھایة العقد أو عند وفاة الشخص المؤمن علیھ

ى الن ظ عل خاص  ویلاح ى الأش اة عل اب الزك ة بإیج سابقة الخاص صوص ال
  :الاعتباریة ما یلى

ي شركات             شریك ف ز ال ر مرك ذى یعتب رأي ال شایع ال دخل ت أن مصلحة الزكاة وال
یة     (الأشخاص  ضامن ـ شركات التوص ي       ) شركات الت ھ ف رد، فینظر إلی اجر الف ز الت مرك

دة،     ربط الزكاة كالنظرة إلى الفرد الذى لا شریك لھ، بأن تف       ى ح ل شریك عل رض على ك
  ).١(كما ھو الشأن بالنسبة لضریبة الدخل

ت   ایجاب الزكاة على جمیع الشركات العاملة بالمملكة العربیة السعودیة      - ، سواء كان
شركات سعودیة مكونة من شركاء سعودیین أو خلیجیین إذا تحققت شروط الإقامة    

  .للمنشأة الخلیجیة

ا        ایجاب الزكاة على الشركات ال     - ا، وعلیھ ة أو خارجھ سجلة داخل المملك ضة الم قاب
ره          ا تظھ اس م ى أس ب عل د وتحاس وى موح رار زك دة وإق سابات موح دیم ح تق

  .نتائجھما بوعاء زكوى واحد

اون      - س التع ارج دول مجل سجلة خ سعودیة الم ر ال شركات غی ضوع ال دم خ  ع
ة  سعودیینوالمملوك اة   لل اون للزك س التع ا دول مجل ن رعای م مز أو م ا رغ اولتھ

  .حیث یخضعون لنظام ضریبة الدخللأنشطتھا في المملكة، 

ل - ة تتحم صكوك    الدول ي ال تثمار ف ى الاس ة عل دخل المترتب ریبة ال اة وض  الزك
ك     سعودي وذل ال ال ا بالری ة محلی صدرھا وزارة المالی ي ت ة الت سندات الحكومی وال

    ).٢(وفق ضوابط محددة بینھا القرار الوزاري

                                                             
ة     . نظام الزكاة والضرائب فى المملكة العربیة السعودیة، د   : راجع )١( وم للطباع ا، دار العل اطف البن ع

 .٧٢: ٧١، ص ١٩٨٣والنشر، الریاض، 
  ھـ١٤٤٠-٧-٧وتاریخ ) ٢٢١٨(قرار معالي وزیر المالیة رقم  )٢(



 

 

 

 

– 

 ٣٨١  
 

ة ا- ل الدول صكوك     تتحم ي ال تثمار ف ى الاس ة عل دخل المترتب ریبة ال اة وض لزك
ك     سعودي وذل ال ال ا بالری ة محلی صدرھا وزارة المالی ي ت ة الت سندات الحكومی وال

    ).١(وفق ضوابط محددة بینھا القرار الوزاري

صكوك        - ذه ال ي ھ دولي ف ي وال تثمار المحل ز الاس رار ھو تعزی ذا الق ن ھ دف م والھ
 .لكن یخضع الریع فقط للزكاةوالسندات الحكومیة، 

ربح              - ة لل ر الھادف سات غی ات والمؤس  عدم خضوع الجمعیات الخیریة وكذلك الجمعی
تثمارات      ندوق الاس اوني، وص أمین التع ة للت شركات الوطنی ل ال ك مث اة، وذل للزك
سة    ة، ومؤس ات الاجتماعی سة التأمین د، ومؤس ات التقاع ندوق معاش ة، وص العام

ا    اعي، بم ضمان الاجتم ا        ال شآت الأخرى رغم مزاولتھ ي المن صھم ف ك حص ي ذل  ف
ا  )٢(لأنشطتھا في المملكة، بشرط مراعاة الضوابط الواردة في المادة التاسعة      ، كم

 .أن المؤسسات والجمعیات الخیریة تدخل في حكم الوقف

ا           عدم خضوع  الدولة والمؤسسات العامة للزكاة؛ لھذا أفاد تعمیم وزارى بأنھ لم
ى         كانت القاعدة ا   ة ھ سات العام لعامة أن الأموال العامة لا تخضع للزكاة، وأموال المؤس

، فإنھا لا تخضع للزكاة حتى لو تم الاستثمار على شكل تجارى أو  )٣( من الأموال العامة  
  .قامت بإنشاء شركات مشتركة

                                                             
  ھـ١٤٤٠-٧-٧وتاریخ ) ٢٢١٨(قرار معالي وزیر المالیة رقم  )١(
ى             )٢( صادر ف وزراء ال س ال رار مجل ا لق إخراج    ١٢/٥/١٣٩٤كانت الجمعیات الخیریة طبق زم ب ـ تل  ھ

اة  م      الزك وزراء  رق س ال رار مجل اً لق اریخ  ١٦٢٢، ووفق زم    ١٣٩٤ / ٩ / ٢٤ وت ت تل ـ كان  ھ
ا      ك، وبن ي ذل ات   الجمعیات التعاونیة بإخراج الزكاة الشرعیة حسب الطرق المتبعة ف ى التعلیم ء عل

اة               راج الزك ى إخ نص عل ة أن ت ات التعاونی ى الجمعی دخل، وعل اة وال التي تصدر من مصلحة الزك
ن    ھ وم د من ك، والتأك ة ذل صة مراقب ات المخت ن الجھ ب م سنویة، ویطل ا ال ي میزانیاتھ راحة ف ص

ات ال        اء الجمعی تم إعف ان ی ا ك ة،  كم ن   الطریقة التي استخرجت بھا وأنھا موافقة للأنظم ة م تعاونی
الضرائب الأخرى أیا كان نوعھا، والإفراج عن أي مبالغ أو استحقاقات حجزت للجمعیات التعاونیة 

 .بھذا الشأن بعد دفع الزكاة الشرعیة
 .ھو المالُ المخصص للمنفعة العامة، ولا یكون مملوكاً لشخص بعینھ أو جھة بعینھاالمال العام  )٣(



 

 

 

 

– 
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تفتاء           ى الاس اء رداً عل ا ج صوص م ذا الخ ومن فتاوى اللَّجنة الدَّائمة  للإفتاء بھ
لسماحة الرئیس العام من مدیر عام مؤسسة الزكاة والدخل المقید بإدارة البحوث المقدم 

صھ   ١٤٠٢ \ ١ \ ٢٥ في   ١١٠برقم   ـ ون سة     : ھ ى سماحتكم أن مؤس أود أن أعرض عل
م أ      اریخ  ١٣٤ \الملك فیصل الخیریة المنشأة بموجب المرسوم الملكي الكریم رق  ١٩ وت

وتستثمرھا بنفسھا أو عن طریق المؤسسات ھـ تقوم بتلقي التبرعات والھبات ٩٦ \ ٥ \
ت       ذلك رغب ا، ل ك أرباح راء ذل ن ج ق م رى وتحق ركات أخ ع ش شاركة م ة أو الم التابع
سات          ذلك المؤس ا وك سة وفروعھ وال المؤس ضوع أم دى خ ي م ماحتكم ف تفتاء س اس
ذا       تیفاؤھا، ھ صلحة اس اط بالم شرعیة المن اة ال سة للزك ذه المؤس شابھة لھ ة الم الخیری

س ق ل سة     وأرف شاط المؤس ي ن ر ف سة للنظ ي للمؤس ام الأساس ن النظ ورة م ماحتكم ص
ادة       ى الم ت عل ك، واطلع ول ذل شرعي ح الرأي ال ادتي ب ضل وإف ل التف ھا وآم وأغراض

ن  : (الرابعة من نظام المؤسسة المذكورة الآتي نصھا       أغراض المؤسسة تلقي الأموال م
ي والع           شاط التعلیم ى الن ا عل ر وإنفاقھ ي      الأعضاء أو الغی ة الت ر المختلف ي وأوجھ الب لم

سعودیة           ة ال ة العربی ل المملك ان داخ ي أي مك سلمین ف ى الم ر عل النفع والخی ود ب تع
ذه            ق ھ بیل تحقی ي س سة ف وخارجھا، وتساعد على تقدمھم ورفعة شأنھم، وتقوم المؤس

ال  بیل المث ى س راض وعل ات   : الأغ د والجامع دارس والمعاھ ساجد والم شاء الم بإن
أنھا أن               والمراكز الإس  ن ش ي م دمات الت ع الخ ة جمی ال وتأدی ع الأعم ام بجمی لامیة والقی

ھ       تعین المسلمین جماعات وأفراد على الإلمام بتعالیم شریعتھم الحنفیة السمحاء، والتفق
یلة          لامیة الأص ضارة الإس اش الح لامي وإنع راث الإس ا  . في أحكامھا ونشر الفكر والت كم

ث ا        ز البح ات        تقوم المؤسسة بإنشاء مراك دیم المعون ة وتق رات الفنی وفیر الخب ي وت لعلم
سلمین            والمنح للباحثین والدارسین في شتى أنواع العلوم والدراسات لتتاح الفرصة للم
ة           ضة العلمی اء النھ في الاستزادة من ألوان المعرفة والثقافة المختلفة والمساھمة في بن

شاء ا    ساعدات وإن دیم الم سة بتق وم المؤس ذلك تق ة، وك صحات  العالی شفیات والم لمست
ستوى    ع م ى رف ة إل صفة عام دف ب ي تھ ة الت ل المختلف ة والتأھی لاج والرعای ودور الع

  .الفرد في المجتمعات الإسلامیة المعیشي والاجتماعي والاقتصادي



 

 

 

 

– 
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  :وقد أجابت اللجنة بما یلي

ي    ل ھ د ب ا لأح ست ملك ذكورة لی سة الم وال المؤس ن أن أم ر م ا ذك ى م اء عل بن
 معدة للإنفاق في أوجھ البر العامة من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد أموال خیریة

ن              ابھھا م ا ش ي م ا ولا ف اة فیھ وإنفاق على الفقراء؛ فإن اللجنة الدائمة تفتي بأنھ لا زك
ر            ا ذك ال م ا والح ة لكونھ ر العام الأموال التي لا تملك لأحد، ومعدة للإنفاق في وجوه الب

  .التوفیق وصلى االله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلموباالله . في حكم الوقف

  ) .١(اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء

بالإضافة إلى أن الأموالَ العامَّةَ لیس لھا مالِكٌ معیَّنٌ، وشرطُ وُجوبِ الزَّكاةِ المِلْكُ      
  .جتمعالتامُّ، وھذا غیر متحقق في المال العام؛ لأنھ یتعلق بھ حق جمیع أفراد الم

لا ) و: (ومن النصوص الفقھیة على ذلك ما جاء في مطالب أولي النھى من قولھ
أو مدرسة ) مسجد(موقوف على ) أو(كعلى الفقراء، ) موقوف على غیر معین (زكاة في   

ي   ) و(أو رباط ونحوه ، لعدم تعین المالك،          اة ف ة  (لا زك ة مملوك اس؛ لأن   ) غنیم ن أجن م
ي (تجب زكاة ) لاو..... (للإمام قسمھا برأیھ،     ال  ) ف يء، و (م ي  ) ف س (لا ف ة؛  ) خم غنیم

  ).٢(لأنھ یرجع إلى الصرف في مصالح المسلمین

  .. فكلھا في حكم الأموال العامة وبالتالي لا تجب فیھا الزكاة

                                                             
 ).٤٤٦٠(الفتوى رقم ) ٢٩٢/ ٩ (١ -فتاوى اللجنة الدائمة  )١(
اني             )٢( سیوطي الرحیب ى، مصطفى ال ة المنتھ رح غای ي ش شر  )ھ ـ١٢٤٣:ت(مطالب أولي النھى ف ، ن

 ).١٦ص /٢ج(م ١٩٦١.المكتب الإسلامي، دمشق



 

 

 

 

– 
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– 
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ب            لا تج لام، ف ي شرط الإس شخص المزك ق ب ي تتعل اة الت  من شروط وجوب الزك
ة        ن الحنفی اء م ة الفقھ ھ عام ب إلی ا ذھ ذا م افر، وھ ى الك ة)١(عل ، )٢(، والمالكی

  ).٥(والظاھریة) ٤(، والحنابلة)٣(والشافعیة

ن      انع ع ر م ل الكف وب، ب ي الوج رطا ف یس ش لام ل ى أن الإس ة إل ب الزیدی وذھ
ع     ھ م ب علی ا وج ھ م زئ عن ي لا یج ع الت ع الموان ب برف ف مخاط صحة، والمكل ال

  ).٦(وجودھا

                                                             
ى      )١( انى الحنف ، )ھ ـ٥٨٧:ت(بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، علاء الدین أبى بكر بن مسعود الكاس

ة،  ب العلمی ان، دار الكت روت، لبن ام    )٤ص /٢ج(م ١٩٨٦بی ق أحك ي ح افر ف ى الك ب عل لا تج ف
ب            ى لا یخاط لي حت افر الأص ى الك ب عل ا لا تج الآخرة، وأما في حق أحكام الدنیا فلا خلاف في أنھ

 ..بالأداء بعد الإسلام كالصوم والصلاة
ن عب      )٢( د ب ن محم د ب د االله محم و عب ل أب شیخ خلی صر ال رح مخت ي ش ل ف ب الجلی رحمن مواھ د ال

اب ( ر، ط )ھ ـ٩٥٤:ت) (الحط رح     )/ ٢٥٥ص /٢ج(م ١٩٩٢، ٣، دار الفك ى ش دوي عل حاشیة الع
یوسف الشیخ محمد البقاعي، نشر : كفایة الطالب الرباني، علي الصعیدي العدوي المالكي، تحقیق

واعتبر المالكیة أن عد الإسلام من شروط الوجوب ) ٤٧٣ص  /١ج(ھـ  ١٤١٢دار الفكر، بیروت،    
 .لى عدم خطاب الكفار بفروع الشریعة، والأصح خطابھم بھا فیكون الإسلام شرط صحةمبني ع

ووى           )٣( رف الن ن ش ى ب ا یحی و زكری ب   )ھ ـ٦٧٦:ت(روضة الطالبین وعمدة المفتین، أب شر المكت ، ن
د  )/ ١٤٩ص  /٢ج(م  ١٩٨٥،  ٢الإسلامى، ط  مغنى المحتاج إلى ألفاظ المنھاج،  شمس الدین محم

 )١٢١ص /٢ج. (، دار الفكر، بیروت)ھـ٩٧٧:ت(الخطیببن أحمد الشربینى 
المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد )/ ٤١١ص /٢ج(شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )٤(

حاق،   و إس ي أب ح الحنبل ن مفل د االله ب ن عب ـ٨٨٤: ت(ب روت،  ) ھ لامي، بی ب الإس ـ ١٤٠٠المكت ھ
 )٢٩٣ص /٢ج(

 )٣ص /٤ج(المحلى بالآثار  )٥(
ف االله             الرو )٦( ن لط ي اب ن عل سن ب ضة الندیة شرح الدرر البھیة، أبو الطیب محمد صدیق خان بن ح

 )١٨٥ص /١ج(دار المعرفة : ،نشر)ھـ١٣٠٧: المتوفى(الحسیني البخاري القِنَّوجي 



 

 

 

 

– 

 ٣٨٦  
 

اء؛              ة الفقھ ھ عام ب إلی ا ذھ ف عم رأي لا تختل ذا ال والنتیجة التي یخلص منھا ھ
  .حیث إن الزكاة لا تؤخذ من غیر المسلم

 

  ].٤٣: البقرة[} وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة{: قول االله عز وجل - 

ر أو     ووجھ الدلالة أن ھذا خطاب منھ تع       د، ذك ن حر، أو عب الى لكل بالغ عاقل، م
  .لأنھم كلھم من الذین آمنوا: أنثى

  ].١٠٣: التوبة[} خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا{:قولھ تعالى - 

م       م كلھ د؛ لأنھ ووجھ الدلالة أن ھذا عموم لكل صغیر وكبیر، وعاقل ومجنون، وحر وعب
 .إیاھم، وكلھم من الذین آمنوامحتاجون إلى طھرة االله تعالى لھم وتزكیتھ 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ : ما رواه البخاري في صحیحھ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا - 
الَ          ھَادَةِ أَنْ لاَ    «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ إِلَى الیَمَنِ، فَقَ ى شَ مْ إِلَ ادْعُھُ

رَضَ            إِلَھَ إِ  دِ افْتَ ھَ قَ أَعْلِمْھُمْ أَنَّ اللَّ ذَلِكَ، فَ اعُوا لِ مْ أَطَ إِنْ ھُ لَّا اللَّھُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّھِ، فَ
ھَ                أَعْلِمْھُمْ أَنَّ اللَّ ذَلِكَ، فَ اعُوا لِ مْ أَطَ إِنْ ھُ ةٍ، فَ وْمٍ وَلَیْلَ لِّ یَ ي كُ لَوَاتٍ فِ عَلَیْھِمْ خَمْسَ صَ

 ). )١((»صَدَقَةً فِي أَمْوَالِھِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِھِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِھِمْافْتَرَضَ عَلَیْھِمْ 

 

صَارِيُّ،   : ما رواه البخاري في صحیحھ قال     -  ى الأَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ المُثَنَّ
ھُ     : ثَنِي أَبِي، قَالَ  حَدَّ: قَالَ سًا، حَدَّثَ سٍ، أَنَّ أَنَ ا  : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ أَنَ أَنَّ أَبَ

رَّحْمَنِ   : بَكْرٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، كَتَبَ لَھُ ھَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّھَھُ إِلَى البَحْرَیْنِ       ھِ ال بِسْمِ اللَّ
ذِهِ فَرِ رَّحِیمِ ھَ ى  ال لَّمَ عَلَ ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ ھِ صَ ولُ اللَّ رَضَ رَسُ ي فَ صَّدَقَةِ الَّتِ ضَةُ ال ی

ولَھُ،     ا رَسُ ا،       «المُسْلِمِینَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّھُ بِھَ ى وَجْھِھَ سْلِمِینَ عَلَ نَ المُ ئِلَھَا مِ نْ سُ فَمَ

                                                             
 ).١٠٤ص /٢ج(صحیح البخاري  )١(



 

 

 

 

– 

 ٣٨٧  
 

رْبَعٍ وَعِشْرِینَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَھَا مِنَ الغَنَمِ فَلْیُعْطِھَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَھَا فَلاَ یُعْطِ فِي أَ    
 ).١. . . . )(مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ  

 

  .أن الزكاة عبادة والكفار غیر مخاطبین بشرائع ھي عبادات - 

لام ف               -  ة وھو الإس دم شرط الأھلی ل    الكافر لیس من أھل العبادة لع ن أھ ون م لا یك
 .وجوبھا

 .الزكاة قربة وطاعة، والكفر یضاد ذلك - 

 .لافتقار الزكاة إلى النیة، وھي ممتنعة من الكافر فلم تجب كالصوم - 

 .ولأنھا طھرة، والكافر لا یطھره إلا الإسلام - 

ا    دنیا، أم ي ال ھ ف ذ من افر ولا تؤخ ى الك ب عل اة لا تج بق أن الزك ا س ذ مم ویؤخ
ي الآخرة،       الوجوب في الذمة بمعنى   ا ف ب علیھ ھ ویعاق ي ذمت  العقاب في الآخرة فتجب ف

 .بناء على أن الكافر مخاطب بفروع الشریعة

م     ي رق وم الملك ن المرس ة م ادة الثانی نص الم اً ل   ) ١٧/٢/٢٨/٣٣٢١(ووفق
شركات  "ھـ، المُتضمِّن إحداث نظام الزكاة ٢٩/٦/١٣٧٠وتاریخ   تستوفى من الأفراد وال

ون الرعوی   ذین یحمِل لامیة     ال شریعة الإس ام ال اً لأحك شرعیة وِفق اة ال سعودیة الزك ة ال
  ".السمحاء

ام                 ق أحك سعودیة وف ة ال ة العربی ي المملك تیفاؤھا ف تم اس اة ی وھذا یعني أن الزك
ى أن          وا عل د اتفق لامیة ق الشریعة الإسلامیة السمحاء، وقد رأینا أن فقھاء الشریعة الإس

ذ  الإسلام شرط من شروط وجوب الزكاة، فلا    تؤخذ الزكاة من غیر المسلمین، وإنما تؤخ
واطني            ن م فقط من المسلمین الذین یحملون الرعویة السعودیة، ومن یعامل معاملتھم م

  . دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
                                                             

 )١١٨ص /٢ج(صحیح البخاري  )١(



 

 

 

 

– 

 ٣٨٨  
 



 

 

 

 

– 

 ٣٨٩  
 

 

 

  

ر       ادة ش سان، والعب ھ الإن ذي یملك ال ال ق بالم ادة تتعل اة عب ي الزك طھا الأساس
ون،           التكلیف، ولذلك اختلف الفقھاء في وجوب الزكاة على غیر المكلف كالصبي والمجن
ر                   ى غی اة عل دم وجوب الزك ال بع ضة ق ادة مح اة عب ى أن الزك اء إل ن الفقھ فمن نظر م
ال     ال ق ق بالم ا تتعل ادة لكنھ اة عب ى أن الزك ر إل ن نظ ون، وم صبي والمجن ف كال المكل

ستعرض الآراء     بوجوب الزكاة على غیر   ي ن ا یل ھ، وفیم  المكلف ویقوم الولي بدفعھا عن
  .الفقھیة في ھذا الموضوع

      ة شافعیة  ) ١(ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من المالكی ة  ) ٢(وال والحنابل
رَ،             ) ٤(، والظاھریة )٣( نُ عُمَ شَةُ، وَابْ يٌّ، وَعَائِ رُ، وَعَلِ ل عُمَ صحابة مث وھو قول بعض ال

  . الزكاة في مال الصبي والمجنونویقضي بوجوب

   ة اء الحنفی ھ فقھ ب إلی ة ) ٥( ذھ ن   ) ٦(والزیدی ي واب ولُ عل وھو قُ
صبي      ى ال عباس وسُفْیَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّھِ بْنُ المُبَارَكِ ویقضي بعدم وجوب الزكاة عل

  .والمجنون

  

                                                             
 ).٢٩٢ص /٢ج(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  )١(
 ).١٤٩ص /٢ج(روضة الطالبین وعمدة المفتین  )٢(
 ).٢٩٣ص /٢ج(المبدع في شرح المقنع )/ ٤١١ص /٢ج(شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )٣(
 ).٣ص /٤ج(المحلى بالآثار  )٤(
ن        )/ ٤ص /٢ج(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع    )٥( دین اب ن ال دقائق، زی ز ال رح كن ق ش البحر الرائ

 ).٢١٧ص /٢ج(دار المعرفة، بیروت ) ھـ٩٧٠:ت(نجیم الحنفي، 
 ).١٨٥ص /١ج(الروضة الندیة شرح الدرر البھیة  )٦(



 

 

 

 

– 

 ٣٩٠  
 

 

 

تدل جمھ صبي     اس ف كال ر المكل ال غی ي م اة ف وب الزك ى وج اء عل ور الفقھ
  :والمجنون بما یلي

             ر صغیر والكبی ھ ال عموم الآیات والأحادیث الدالة على وجوب الزكاة حیث یدخل فی
  .والمجنون والعاقل إذا كانوا أغنیاء

م            اب وھ ھ الخط صلح ل ونوقش بأن ذلك ممنوع، ولیس الخطاب في ذلك إلا من ی
ا           المكلفون، وأ  دم وجوبھ ى ع اق عل یضا بقیة الأركان بل وسائر التكالیف التي وقع الاتف

سوغا        اة م ي الزك اب ف وم الخط ان عم ة فلوك ا عام ات بھ ف الخطاب یس بمكل ن ل ى م عل
ھ          ذلك وإن ة ك ان الأربع لإیجابھا على غیر المكلفین لكان العموم في غیرھا من بقیة الأرك

 .باطل بالإجماع، وما استلزم الباطل باطل

              ،ده ن ج ھ، ع ن أبی ن شعیب، ع ن عمرو ب صَّبَّاحِ ع نِ ال أن «ما روى عَنْ المُثَنَّى بْ
ال فلیتجر     «:  خطب الناس فقال- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -النبي   ھ م ا ل من ولي یتیم

  ).١(»فیھ، ولا یتركھ حتى تأكلھ الصدقة

ي    : ووجھ الاستدلال بالحدیث   لم   -أن النب ھ وس لى االله علی ى    ص یاء عل ر الأوص  أم
رك                   ن ت ذَّر م ربح، وح اء ال ارة وابتغ امى بالتج وال الیت ة أم ى تنمی وا عل الیتامى أن یعمل
المال دون تثمیر ولا استغلال فتأكلھ الصدقات وتستھلكھ، ولا ریب أن الصدقة إنما تأكلھ     

رع ب             ولي أن یتب ھ لا یجوز لل ة؛ لأن ت واجب ال  بإخراجھا، وإخراجھا لا یجوز إلا إذا كان م
ر              د أم سن، وق ي أح الصغیر وینفقھ في غیر أمر واجب، لئلا یكون قربانًا لھ بغیر التي ھ

                                                             
نَادِهِ          : وقال عنھ ). ٢٣ص  /٣ج(سنن الترمذي،    )١( ي إِسْ ھِ، وَفِ ذَا الوَجْ نْ ھَ دِیثُ مِ ذَا الحَ ا رُوِيَ ھَ وَإِنَّمَ

ي ا       ضَعَّفُ فِ صَّبَّاحِ یُ دِیثِ مَقَالٌ، لِأَنَّ المُثَنَّى بْنَ ال نِ       »لحَ رِو بْ نْ عَمْ دِیثَ، عَ ذَا الحَ ضُھُمْ ھَ ، وَرَوَى بَعْ
 "  شُعَیْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَذَكَرَ ھَذَا الحَدِیثَ، 



 

 

 

 

– 

 ٣٩١  
 

ده  غ أش ى یبل سن حت ي أح التي ھ یم إلا ب ال الیت رب م ى . االله ألا نق ون عل اس المجن ویق
 . الصبي بجامع عدم القدرة على تنمیة المال وتثمیره في كل

            َھُ بَل كٍ أَنَّ نْ مَالِ الَ     ما ورد في الموطأ عَ ابِ قَ نَ الْخَطَّ رَ بْ ھُ، أَنَّ عُمَ ي   «: غَ رُوا فِ اتَّجِ
 ).١(» أَمْوَالِ الْیَتَامَى لَا تَأْكُلُھَا الزَّكَاةُ

    َال ھُ قَ ي    :  وفیھ أیضا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِیھِ، أَنَّ شَةُ تَلِینِ تْ عَائِ كَانَ
 ).٢(»تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ«ھَا، فَكَانَتْ وَأَخًا لِي یَتِیمَیْنِ فِي حَجْرِ

       ْت لَّمَ كَانَ ھِ وَسَ وفیھ أیضا عَنْ مَالِكٍ أَنَّھُ بَلَغَھُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْ
 ).٣(»اتُعْطِي أَمْوَالَ الْیَتَامَى الَّذِینَ فِي حَجْرِھَا، مَنْ یَتَّجِرُ لَھُمْ فِیھَ«

            ٍع ي رَافِ نِ أَبِ نِ ابْ دارقطني عَ نن ال انَ      ، وفي س لَّمَ كَ ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ يَّ صَ أَنَّ النَّبِ
فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَھَا عُمَرُ بِثَمَانِینَ أَلْفًا فَدَفَعَھَا إِلَى عَلِيِّ    ، أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا   
ا   بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ    دُّوا       ،  اللَّھُ عَنْھُمَا فَكَانَ یُزَكِّیھَ عٍ عَ ي رَافِ دُ أَبِ ضَھَا وَلَ ا قَبَ فَلَمَّ

ا؟  : فَقَالَ، فَأَتَوْا عَلِیا فَأَخْبَرُوهُ ، مَالَھُمْ فَوَجَدُوھَا نَاقِصَةً   الُوا ، أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَھَ ا  : قَ لَ
وَ       : قَالَ،  دُوھَا سَ ا فَوَجَ سَبُوا زَكَاتَھَ يُّ  ، اءً  فَحَ الَ عَلِ ا      : فَقَ الٌ لَ دِي مَ رَوْنَ عِنْ تُمْ تَ كُنْ

 ).)٤((أُؤَدِّي زَكَاتَھُ

          رم ة الأث ي روای ال ف صحابة، فق ن   : كما اعتمد الإمام أحمد على أقوال ال سة م خم
یم - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ    -أصحاب رسول االله     ي   ))٥(( یزكون مال الیت نھم عل ، م

 .بن عباس رضي االله عنھمابن أبي طالب وا

                                                             
 .بلفظ قریب) ٦/ ٣(وفي سنن الدارقطني ) ٢٥١ص /١ج(الموطأ،  )١(
 ).٢٥١ص /١ج(الموطأ  )٢(
 ).٢٥١ص /١ج(الموطأ  )٣(
 ).٧ص /٣ج (سنن الدارقطني )٤(
 ).٤١١ص /٢ج(شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )٥(



 

 

 

 

– 

 ٣٩٢  
 

ال                    ي م اة ف ى وجوب الزك ة عل ا دلال سابقة أن فیھ ث ال ن الأحادی ووجھ الدلالة م
 .الصبي كالمكلف ویجب على ولیھ الإخراج

نِ          ھ، فعَ د عورض بمثل ھ، وق ونوقش بأن ما روي عن بعض الصحابة لا حجة فی
أَحْصِ مَا مَرَّ عَلَیْھِ مِنَ السِّنِینَ، فَإِذَا رَفَعْتُ إِلَیْھِ : " أَنَّھُ كَانَ یَقُولُ لِوَلِيِّ الْیَتِیمِ: ابْنِ مَسْعُودٍ
تُ   ھُ، قُلْ زَكَّ        : مَالَ اءَ تَ ى، وَإِنْ شَ اءَ زَكَّ إِنْ شَ ذَا، فَ ذَا وَكَ ھِ كَ ى عَلَیْ دْ أَتَ ت  ))١("(قَ و كان ، فل

  ،الزكاة واجبة على الصبي لما ترك ذلك لإرادة الصبي

شَّافِ   ول ال ھ بق ب عن أْمُرْهُ       : عِيُّوأجی مْ یَ اةً، لَ رَى زَكَ ا یَ سْعُودٍ لَ نُ مَ انَ ابْ وْ كَ وَلَ
صَّبِيَّ                أْمُرِ ال مْ یَ ا لَ سِّنِینَ، كَمَ صَاءِ ال ؤْمَرُ بِإِحْ ا ی اةٌ لَ ھِ زَكَ بْ عَلَیْ بِالْإِحْصَاءِ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَجِ

رَى    بِإِحْصَاءِ سِنِّھِ فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ   ا یَ انَ لَ  مَسْعُودٍ كَانَ یَرَى عَلَیْھِ الزَّكَاةَ، وَكَ
  ) .٢)(٠٠٠أَنْ یُزَكِّیَھَا الْوَلِيُّ

                  رًا الى وتطھی اء، شكرًا الله تع ال الأغنی ن م راء م ة الفق أن مقصود الزكاة سد خل
ن         ضیق ع لا ی ات، ف ات والغرام ل لأداء النفق ون قاب صبي والمجن ال ال ال، وم للم

ا       الزكاة، فالزك  اة كم ا الزك ت علیھم اة من حقوق المال، وھما عندھما المال فوجب
  .یجب علیھما نفقة قریبھما وزوجتیھما، وما لزمھما من إتلاف ونحو ذلك

              ل ن أھ ون م صبي والمجن ر، وال اة الفقی ى ومواس واب المزك راد لث ولأن الزكاة ت
 .الثواب ومن أھل المواساة كالبالغ والعاقل والمرأة

 الزكاة ملك النصاب وقد وجد، فتجب الزكاة فیھ كالبالغولأن سبب وجوب . 

                                                             
ر              )١( و بك اني، أب سْرَوْجِردي الخراس ى الخُ ن موس ي ب ن عل معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسین ب

جامعة الدراسات الإسلامیة : عبد المعطي أمین قلعجي، نشر: ، المحقق)ھـ٤٥٨: المتوفى(البیھقي 
شي ( ستان -كرات ة  ، دار) باك شق  ( قتیب روت -دم وعي  )بی ب  (، دار ال شق -حل اء  ) دم ، دار الوف
 )٦٩ص /٦ج. (م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الأولى، : ، الطبعة) القاھرة-المنصورة (

 .المرجع السابق، نفس الموضع، وفي موضع آخر وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ ھَذِهِ الرِّوَایَةَ )٢(



 

 

 

 

– 

 ٣٩٣  
 

 

ف                 ر المكل ى غی اة عل دم وجوب الزك ل بع استدل أصحاب الرأي الثاني القائ
  :كالصبي والمجنون بما یلي

      َّمُ   : " مَ قَالَما رواه الترمذي عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَل عَ القَلَ رُفِ
ى           : عَنْ ثَلَاثَةٍ  وهِ حَتَّ نِ المَعْتُ شِبَّ، وَعَ ى یَ صَّبِيِّ حَتَّ نِ ال سْتَیْقِظَ، وَعَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَ

  ).١"(یَعْقِلَ 

ادة        ن أھل وجوب العب ووجھ الدلالة أن الزكاة عبادة، والصبي والمجنون لیسا م
م   ا القل ع عنھم ل رف ف ب ادات   والتكلی ن العب ا م ا كغیرھ ب علیھم لا تج ف، ف و التكلی وھ

 .كالصلاة والصیام والحج

ا                م علیھم لا إث م والوجوب ف ع الإث راد رف أن الم ویمكن الرد على ھذا الاستدلال ب
ي                   ب ف ا یج ا كم ا ولیھم ب بإخراجھ ا، ویطال ي مالھم ب ف ل یج ا ب اة علیھم ولا تجب الزك

الإخرا  ب ب اه، فالمخاط ا أتلف ة م ا قیم ة  مالھم الحقوق المتعلق ب ب ھ المخاط ولي، لأن ج ال
  .بھما، ولیس الصبي والمجنون

   ھ       : " قول علي وابن عباس فإنھما قالا ب علی ى تج صبي حت ى ال اة عل لا تجب الزك
  ).٢"(الصلاة 

یم،          ال الیت ي م ونوقش بأنھ معارض بروایات أخرى عنھما تدل على وجوب الزكاة ف
 . وقد سبق ذكرھا في أدلة الجمھور

                                                             
 ).٣٢ص /٤ج(الجامع الصحیح، سنن الترمذى،  )١(
الَ       )٢( اسٍ قَ نِ عَبَّ صَّلَاةُ           : عَنِ ابْ ھِ ال بَ عَلَیْ ى تَجِ اةٌ، حَتَّ صَّغِیرِ زَكَ الِ ال ى مَ بُ عَلَ ا یَجِ ین   -.لَ ات ب  الخلافی

حابھ،         ة وأص الإمامین الشافعي وأبي حنیفة وأصحابھ، الخلافیات بین الإمامین الشافعي وأبي حنیف
ي      ر البیھق ـ  ٣٨٤(أبو بك ة  ) ھ ـ٤٥٨ - ھ ق ودراس ة،      :،تحقی شركة الروض ي ب ث العلم ق البح  فری

اھرة،     ع، الق شر والتوزی ة للن سر دار الروض ال، ن ذا النح و ش اح أب د الفت ن عب ود ب راف محم بإش
ن        )/ ٣١٦ص  /٤ج( ھـ   ١٤٣٦الأولى،  : الطبعة د ب ن مخل د ب د حمی و أحم الأموال لابن زنجویھ، أب

ھ       ابن زنجوی وفى (قتیبة بن عبد االله الخرساني المعروف ب دكتور  )ھ ـ٢٥١: المت ق ال اكر  : ، تحقی ش
ات        -ذیب فیاض الأستاذ المساعد      وث والدراس ك فیصل للبح ز المل  بجامعة الملك سعود، نشر مرك
 ).٩٩٥ص/ ٣ج( ھـ ١٤٠٦الأولى، : الإسلامیة، السعودیة، الطبعة



 

 

 

 

– 

 ٣٩٤  
 

اة        كما   ا الزك یمكن مناقشتھ بأن الزكاة تفارق الصلاة والحج، لتعلقھما بالبدن، أم
  .فإنھا تتعلق بالمال

اس         : أبو عبید وما أحسن ما قالھ      لام لا یق ك أن شرائع الإس ي ذل دي ف والذي عن
نتھا      ، بعضھا ببعض، لأنھا أمھات    ى فرضھا وس دة عل ل واح دناھا   ، وتمضي ك د وج وق
رة     یاء كثی ي أش ة ف ا     مختلف ا ووجوبھ ل حلھ رج قب اة تخ ا أن الزك ن  ، منھ زي ع فتج

ي أرض   ب ف اة تج ا أن الزك ت ومنھ ول الوق د دخ زي إلا بع صلاة لا تج احبھا، وأن ال ص
صغیر  ا  ، ال اس جمیع ول الن ي ق شر ف ت أرض ع صلاة  ، إذا كان ھ ال ب علی و لا یج ، وھ

صلاة   ھ ال ب علی ب تج ا أن المكات اة ، ومنھ ھ الزك ب علی صلا، ولا تج ن فال اقطة ع ة س
ب     ، الصبي ن المكات صلاة فرض   ، والصدقة واجبة علیھ في أرضھ والزكاة ساقطة ع وال
صیام     ، فھذا اختلاف متفاوت وكذلك الصیام أیضا      ، علیھ   ضي ال ائض تق رى أن الح ألا ت

ھ            ضاء علی یا لا ق ضان ناس ي رم ل ف صلاة   ، ولا تقضي الصلاة؟ وأن الآك ي لل وأن الناس
ا     صح           علیھ الصلاة إذا ذكرھ ى أن ی ار إل سعھ الإفط ذلك المریض ی ھ   ، ؟ وك وھو لا یجزی

أو الإیماء، أو ، على ما بلغتھ طاقتھ من الجلوس ، تأخیر الصلاة إلا أن تقضى في وقتھا 
رائض              یس الف ذي یق ذھب ال أین ی اب ف ا الكت رة یطول بھ غیر ذلك في أشیاء من ھذا كثی

صلاة م       م ال ضا   بعضھا ببعض عما ذكرنا؟، ومما یباعد حك اة أی ا   ، ن الزك صلاة إنم أن ال
ھ      نھم وبین ا بی اد فیم ى العب ب الله عل ق یج ي ح ن  ، ھ ا م ھ االله حق يء جعل اة ش وأن الزك

رى   ، وإنما مثلھا كالصبي یكون لھ المملوك ، حقوق الفقراء في أموال الأغنیاء     ست ت أل
ذل ، أن نفقة المملوك علیھ في مالھ، إن كان ذا مال        ت  كما تجب على الكبیر؟ وك ك إن كان

رة            ي كبی وه وھ ا أب ة    ، لھذا الصبي زوجة زوجھ إیاھ صداق والنفق ھ بال ك  ، فأخذت أن ذل
ا    ، وكذلك لو ضیع لإنسان مالا ، واجب على الصبي في مالھ       ھ ثوب ا   ، أو خرق ل ان دین ك

ن            ، علیھ في مالھ     ا م ا جمیع صلاة؛ لأنھم ن ال اة م بھ بالزك مع أشباه لھذا كثیرة فھذا أش
صلاة  ، أفلا یسقطون عنھ ھذه الدیون ، ولیست الصلاة كذلك    ، حقوق الناس    إن كانت ال

ھ صغیرة   : لا تجب علیھ؟ وفیھ ما ھو أكبر من ھذا   ا   ، لو أن رجلا زوج ابنة ل ات عنھ فم
ا  ا ، زوجھ ا   ، أو طلقھ اة جمیع الطلاق والوف ا ب ة لھ دة لازم ت الع ین ، كان تلاف ب لا اخ

اطلا        ولو كان زوجھ  ، المسلمین في ذلك أعلمھ      ا ب ان نكاحھ دة ك ضاء الع ل انق ا قب ا أبوھ



 

 

 

 

– 

 ٣٩٥  
 

دة         ي الع ذا         ، كبطول نكاح الكبیرة ف ي ھ ا ف قط الحرج عنھ لا س ا إن   ، فھ ن زوجھ أو عم
  ).١(كانت الصلاة غیر واجبة علیھا؟

 أن العبادة لا تصح إلا بنیة، والصبي والمجنون لا تتحقق منھما النیة.  

ضع       ون ت صبي والمجن ة ال ادة     ویمكن مناقشتھ بأن نی اة عب ا أن الزك ا، كم ف عنھ
أدى                   ى تت ة، حت ا النیاب ة تجري فیھ ادة مالی ي عب اعي، فھ متمیزة بطابعھا المالي الاجتم

 .بأداء الوكیل، ولذا یجري فیھا الجبر والاستحلاف من العامل علیھا

    أن الزكاة مشروعة للتطھرة والتزكیة كما نطق بذلك القرآن وھما لا یكونان لغیر
  . لا معنى لتطھرة الصبي والمجنون ولا لتزكیتھماالمكلفین، إذ 

ى وجوب             ویجاب عنھ    ا عل ا اتفقن ك شرطا فإن یس ذل ر ول ا تطھی ب أنھ أن الغال ب
 .الفطر والعشر في مالھما وإن كان تطھیرا في أصلھ

 لِلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِ{: أن الأصل في أموال العباد الحرمة لقولھ تعالى {
نِ   :  ، وقولھ صلى االله علیھ وسلم )٢٩: النساء( سِ بْ فیما رواه الدراقطني عَنْ أَنَ

الَ  ، مَالِكٍ   لَّمَ قَ ا       «:  أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَ سْلِمٍ إِلَّ رِئٍ مُ الُ امْ لُّ مَ ا یَحِ لَ
سِھِ  بِ نَفْ وارع الق) ٢(»بِطِی إن الق امى ف وال الیت یما أم ر ولا س ة والزواج رآنی

الحدیثیة فیھا أظھر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر فلا یأمن ولي الیتیم إذا أخذ   
الزكاة من مالھ من التبعة لأنھ أخذ شیئا لم یوجبھ االله على المالك ولا على الولي 

اط           : أما الأول . ولا على المال   ا ھو من ھ فم صل ل م یح فلأن المفروض أنھ صبي ل
شرعیة و   الیف ال اني  التك ا الث وغ وأم و البل اة لا    : ھ ال والزك ك للم ر مال ھ غی فلأن
وع       : وأما الثالث. تجب على غیر مالك   ذا الن صة بھ شرعیة مخت الیف ال لأن التك ف

 .الإنساني لا تجب على دابة ولا جماد

                                                             
 ).٩٩٥ص /٣ج(الأموال لابن زنجویھ  )١(
 ).٤٢٤ص /٣ج(سنن الدارقطني  )٢(



 

 

 

 

– 
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          عیفان لا ا ض ار أنھم اة، باعتب وب الزك ة وج و عل ذي ھ اء ال ق النم ذر تحق تع
ا       یستطیعان تثمیر مالھما، فیخشى أ     تبعاد مالھم ى اس ا یعن اة، مم ن تستھلكھ الزك

 .من الزكاة مراعاة للمصلحة التي یرعاھا الإسلام

 

ى        راجح والأول رأي ال اً أن ال من خلال استعراض أراء الفقھاء وأدلتھم یظھر جلی
ا            ھ، كم شارع      بالقبول ھو رأى جمھور الفقھاء؛ وذلك لقوة أدلت صود ال ع مق ق م ھ یتف أن

الغ              من فرض    ا الب شترك فیھ ة ی ذه العل اجین، وھ راء والمحت د حاجة الفق الزكاة وھو س
وغیر البالغ والعاقل وغیر العاقل؛ فلیست العلة من الزكاة التطھیر فقط، وإنما ھناك علل   
ل       ر والعاق وحكم أخرى منھا سد حاجة الفقراء وھذه لا فرق فیھا بین مال الصغیر والكبی

   .والمجنون فھما على حد سواء

أن الزكاة حق یتعلق بالمال فلا یسقط بالصغر والجنون، ویستوي في ذلك أن كما 
لة                ودًا، فاض ارة أو نق رًا، أو تج ا وثم ائمة أو زرعً یة س ن ماش ارة ع یكون ھذا المال عب

  . عن حاجتھ الأصلیة، ویطالب ولي الصبي والمجنون بإخراج الزكاة عنھما

ال  وأخذ النظام المالي في المملكة العربیة   السعودیة بمعیار فریضة الزكاة في الم
ى        ادة الأول البالغ النصاب دون التقید بوجوب توافر الأھلیة، ومن ذلك ما نصت علیھ الم

م            سعودیة رق ة ال ة العربی ي المملك ة ف ر المالی ھ  ٣١٣من قرار وزی ى أن ستحق  :  " عل  ت
ان          سعودیة سواء ك ة ال اً   الزكاة على جمیع الأفراد الذین یحملون الرعوی وراً أو إناث وا ذك

  "...بالغین أو قاصرین أو محجوراً علیھم

ى      ب عل اة تج أن الزك لامیة ب وث الإس ع البح اني لمجم ؤتمر الث ى الم ا أوص كم
ة           ھ الولای ن ل ھ م ي مال ھ ف ا عن المكلف في مالھ، وتجب أیضاً على غیر المكلف، ویؤدیھ

  ).١(على ھذا المال

                                                             
ن  )١( لاً ع اة وا: نق اة      الزك ة الزك امي جبای ام نظ ا لأحك سعودیة طبق ة ال ة العربی ي المملك ضرائب ف ل

اض،      . والضریبة على الدخل، د    امعي، الری ـ ، ص  ١٤٣٨بلال صلاح الأنصاري، دار الكتاب الج ھ
٣٥. 



 

 

 

 

– 

 ٣٩٧  
 

 

 

م الا  ھ ت د االله وتوفیق ث  بحم ذا البح ن ھ اء م ذي نتھ د وال د س ون ق و أن یك   أرج
ي              صي ف اق الشخ اة، وھو النط ب الزك ن جوان ي م ثغرة وألقى الضوء على جانب تطبیق
ائج             تخلاص النت ن اس لامي، ویمك ھ الإس ة بالفق نظام جبایة الزكاة السعودي، مع المقارن

 :التالیة

     ة العرب ي المملك سة     یستند التنظیم القانوني لجبایة الزكاة ف ى خم سعودیة إل ة ال ی
  .مصادر رئیسة، یشتق منھا أحكام نظام الزكاة

     ون د یك شخص ق ذا ال خاص، وھ ى الأش اة عل ب الزك سعودي تج ام ال اً للنظ وفق
 .شخصاً طبیعیا أو شخصاً اعتباریاً أو معنویاً

    سعودیین ین ال خاص الطبیعی ى الأش اة عل ب الزك سعودي تج ام ال اً للنظ   وفق
ة   ون الرعوی ذین یحمل سعودیةال واطني    ال ن م املتھم م ل مع ن یعام    وم

ا            ن رعای ین م ا الأشخاص الطبیعی ة، أم یج العربی دول الخل دول مجلس التعاون ل
ة    ام جبای یھم نظ ق عل لا یطب سلمین ف ن الم ة م ین بالمملك رى المقیم دول الأخ ال

 .الزكاة

      ة ي المملك ة ف شركات العامل ع ال ن جمی ة م اة كامِل ى الزك ا ذ وتُجب اً للنظ ك وفق م ل
یة         ن الماش ذ م ث تؤخ السعودي، وذلك عملاً بالرأي الراجح في زكاة الخلطة، حی

  .وغیرھا من الأموال الزكویة

       وال ذلك أم ة وك ات الخیری وال الجمعی ة وأم وال العام اة الأم ضع للزك لا تخ
شآت         ي المن صھم ف ك حص ي ذل ا ف الجمعیات والمؤسسات غیر الھادفة للربح، بم

 . الفقھ الإسلاميالأخرى، وذلك عملاً بأحكام



 

 

 

 

– 

 ٣٩٨  
 

          شریعة ام ال ق أحك سعودیة وف ة ال ة العربی ي المملك اة ف تیفاء الزك تم اس   ی
ن            ط م ذ فق ا تؤخ سلمین، وإنم ر الم الإسلامیة السمحاء، وبالتالي لا تؤخذ من غی

 . المسلمین

    اة  أخذ نظام ھ         جبایة الزك ي الفق راجح ف الرأي ال سعودیة ب ة ال ة العربی ي المملك ف
ون، مت     الإسلامي والذي یري   صغیر والمجن ال   ى وجوب الزكاة في مال ال غ الم  بل

اث سواء            ذكور والإن ى ال النصاب دون التقید بوجوب توافر الأھلیة، فتفرض عل
  .كانوا بالغین أو قاصرین أو محجوراً علیھم

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

– 

 ٣٩٩  
 

 

  


 

 

 

    ن سعود ب ن م دي ب ن مھ د ب ن أحم ر ب ن عم ي ب سن عل و الح دارقطني، أب نن ال س
دارقطني    دادي ال ار البغ ن دین ان ب وفى(النعم ـ٣٨٥: المت صھ  )ھ بط ن ھ وض ،حقق

ھ   ق علی رز االله،         : وعل ف ح د اللطی لبي، عب نعم ش د الم سن عب ؤوط، ح شعیب الارن
ى،    –مؤسسة الرسالة، بیروت   : م، نشر أحمد برھو  ة الأول ان، الطبع ـ  ١٤٢٤ لبن  ھ

  . م٢٠٠٤ -

       ،ارى ق ) ھ ـ٢٥٦:ت(صحیح البخارى، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخ : تحقی
  .م١٩٨٧مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، سوریا، سنة .د

         ن ل ب ن حنب د ب ن محم د ب ن   المسند، الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحم لال ب  ھ
د شیباني أس وفى( ال ـ٢٤١: المت ق)ھ ؤوط  : ، المحق عیب الأرن د،  -ش ادل مرش  ع

شر          : وآخرون، إشراف  ي، ن سن الترك د المح ن عب د االله ب الة،   : د عب سة الرس مؤس
 . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

            سْرَوْجِردي ى الخُ ن موس ي ب ن عل سین ب ن الح د ب ار، أحم سنن والآث ة ال معرف
اني، أ ي الخراس ر البیھق و بك وفى(ب ـ٤٥٨: المت ق)ھ ین : ، المحق ي أم د المعط عب
شق  (، دار قتیبة ) باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات الإسلامیة : قلعجي، نشر  دم

: ، الطبعة) القاھرة-المنصورة (، دار الوفاء ) دمشق-حلب (، دار الوعي    )بیروت-
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الأولى، 



 

 

 

 

– 

 ٤٠٠  
 

   د و عب س أب ن أن ك ب أ، مال بحي الموط ـ١٧٩:ت(االله الأص ي)ھ ى اللیث ة یحی . روای
سقا،  :  نشرمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، مصر،   : تحقیق دار ال
 . م١٩٩٦الأولى، :  سوریا، الطبعة–دمشق 

 

 

              ،ي یم الحنف ن نج دین اب ن ال دقائق، زی ز ال دار ) ھ ـ٩٧٠:ت(البحر الرائق شرح كن
  .ة، بیروتالمعرف

       انى سعود الكاس ن م ر ب ى بك دین أب لاء ال شرائع، ع ب ال ى ترتی صنائع ف دائع ال ب
  . م١٩٨٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )ھـ٥٨٧:ت(الحنفى

           د ن عب ر ب ن عم ین ب د أم صار، محم رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأب
 .لعلمیة، بیروت، لبناندار الكتب ا) ھـ١٢٥٢:ت(العزیز الشھیر بابن عابدین،

      ،روت،   )ھ ـ٤٩٠:ت(المبسوط، محمد بن أحمد بن سھل السرخسى ة، بی دار المعرف
  . م١٩٩٣لبنان، 

    و ھ، أب ي االله عن ة رض ي حنیف ام أب ھ الإم اني فق ھ النعم ي الفق اني ف یط البرھ المح
اري             ازَةَ البخ ن مَ ر ب ن عم ز ب د العزی ن عب المعالي برھان الدین محمود بن أحمد ب

شر   : ، المحقق )ھـ٦١٦: المتوفى(ي  الحنف ب  : عبد الكریم سامي الجندي، ن دار الكت
  .  م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

 

             ن عاصم النمري ر ب د الب ن عب الاستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد ب
ق ) ھـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي   ا     : تحقی د عط الم محم ي معوض، دار       س د عل ، محم

  .٢٠٠٠ – ١٤٢١ بیروت، –الكتب العلمیة 



 

 

 

 

– 

 ٤٠١  
 

           ن د ب ن أحم د ب ن محم د ب ن أحم بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد ب
شر )ھ ـ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید      دیث  : ، ن  –دار الح

  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥القاھرة، بدون طبعة، 

 لمالكي، عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد، التلقین في الفقھ ا
  .ھـ١٤١٥محمد ثالث سعید الغاني، نشر المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، : تحقیق

           سن و الح اني، أب ب الرب ن     ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطال د ب ن أحم ي ب عل
دوي  صعیدي الع رم ال وط (مك ن منفل القرب م دي، ب ي ع ى بن سبة إل وفى) (ن : المت

ـ١١٨٩ ق)ھ شر: ، المحق اعي، ن د البق شیخ محم ف ال ر : یوس روت، –دار الفك  بی
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بدون طبعة،

           د د أحم د االله محم و عب ل، أب ة خلی صر العلام ى مخت ل عل نح الجلی رح م ش
 .م١٩٨٩، دار الفكـر، لبنان،)ھـ١٢٩٩:ت(علیش

    د    مواھب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل أبو عبد االله ن عب د ب  محمد بن محم
  .م١٩٩٢، ٣، دار الفكر، ط)ھـ٩٥٤:ت) (الحطاب(الرحمن 

  الفقھ الشافعي

     ووى ، )ھ ـ٦٧٦:ت(روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا یحیى بن شرف الن
  .م١٩٨٥، ٢نشر المكتب الإسلامى، ط

    ووى رف الن ن ش ى ب ا یحی و زكری ذب، أب رح المھ وع ش ـ٦٧٦:ت(المجم ، دار )ھ
  .بیروتالفكر، 

     شربینى د ال ن أحم د ب دین محم مس ال اج، ش اظ المنھ ى ألف اج إل ى المحت مغن
  .، دار الفكر، بیروت)ھـ٩٧٧:ت(الخطیب

           شیرازي المھذب في فقھ الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف ال
 .، دار الكتب العلمیة)ھـ٤٧٦: المتوفى(



 

 

 

 

– 

 ٤٠٢  
 

 

     د االله     . يشرح الزركشي على مختصر الخرق شمس الدین أبي عبد االله محمد بن عب
ب         : ، تحقیق )ھـ:ت(الزركشي المصري الحنبلي   راھیم، دار الكت ل إب نعم خلی عبد الم

  .م٢٠٠٢العلمیة، بیروت، 

  ى الإرادات رح منتھ وتى      . ش س البھ ن إدری ونس ب ن ی صور ب شیخ من  لل
  .م١٩٩٦، عالم الكتب، بیروت، لبنان، )ھـ١٠٥١:ت(

  ن        الفروع ومعھ تصحی د ب رداوي، محم لیمان الم ن س ي ب دین عل ح الفروع لعلاء ال
م           ى ث ي الرامین دین المقدس مس ال د االله، ش و عب رج، أب ن مف د ب ن محم ح ب مفل

ي،      : المحقق) ھـ٧٦٣: المتوفى(الصالحي الحنبلي    سن الترك د المح عبد االله بن عب
  .٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 

   صور اع، من تن الإقن ن م اع ع شاف القن س  ك ن إدری ونس ب ن ی ب
روت،        ). ھـ١٠٥١:ت(البھوتى ر، بی لال، دار الفك تحقیق ھلال مصیلحي مصطفى ھ
  .ھـ١٤٠٢

      و ي أب ح الحنبل ن مفل د االله ب ن عب د ب ن محم راھیم ب ع، إب رح المقن ي ش دع ف المب
  . ھـ١٤٠٠المكتب الإسلامي، بیروت، ) ھـ٨٨٤: ت(إسحاق،

   صطفى ى، م ة المنتھ رح غای ي ش ى ف ي النھ ب أول انيمطال سیوطي الرحیب  ال
 .م١٩٦١.، نشر المكتب الإسلامي، دمشق)ھـ١٢٤٣:ت(

 دار الفكر، )ھـ٦٢٠:ت(المغنى، موفق الدین أبى محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة ،
 .ھـ١٤٠٥بیروت، 

 

     الروضة الندیة شرح الدرر البھیة، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي
  .دار المعرفة: ،نشر)ھـ١٣٠٧: المتوفى(لبخاري القِنَّوجي ابن لطف االله الحسیني ا

     زم ن ح عید ب ن س د ب ن أحم ى ب ن عل د ب و محم ار، أب ى بالآث المحل
  .، دار التراث، القاھرة)ھـ٤٥٦:ت(الظاھرى



 

 

 

 

– 

 ٤٠٣  
 

 

  ،١٩٥٨أصول الفقھ، محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي. 

               د ب ن مخل د ب د حمی و أحم اني     الأموال لابن زنجویھ، أب د االله الخرس ن عب ة ب ن قتیب
ھ       ابن زنجوی وفى (المعروف ب دكتور    )ھ ـ٢٥١: المت ق ال اض     : ، تحقی ب فی اكر ذی ش

ساعد  تاذ الم شر -الأس عود، ن ك س ة المل وث  :  بجامع صل للبح ك فی ز المل مرك
   م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الأولى، : والدراسات الإسلامیة، السعودیة، الطبعة

      ھـ ٣٨٤(وأبي حنیفة وأصحابھ، أبو بكر البیھقي الخلافیات بین الإمامین الشافعي 
ـ٤٥٨ - ة ) ھ ق ودراس راف     : ، تحقی ة، بإش شركة الروض ي ب ث العلم ق البح فری

اھرة    : محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال، نشر       ع، الق شر والتوزی  -الروضة للن
  . م٢٠١٥ - ھـ ١٤٣٦الأولى، : جمھوریة مصر العربیة، الطبعة

    اة     الزكاة والضرائب في ة الزك امي جبای ام نظ المملكة العربیة السعودیة طبقا للأحك
اض،       . والضریبة على الدخل، د   امعي، الری اب الج صاري، دار الكت لاح الأن لال ص ب

  .ھـ١٤٣٨

      سفي و حفص الن د أب شر  )ھ ـ٥٣٧:ت(طلبة الطلبة للإمام عمر بن محمد بن أحم ، ن
  . دار المثنى، بغداد

 أحمد : ائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، جمع وترتیبفتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الد
شر  دویش، ن رزاق ال د ال ن عب اء  : ب ة والإفت وث العلمی ة إدارة البح  الإدارة -رئاس

 . الریاض–العامة للطبع 

 م١٩٨٥وھبھ الزحیلى، دار الفكر، سوریا، . د. الفقھ الإسلامي وأدلتھ. 

   ق، د ة الح انون، نظری ى الق دخل إل راھیم  . الم ل إب ي  نبی ورات الحلب عد، من س
  . م٢٠١٠الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

      سعودیة، د ة ال وم    . نظام الزكاة والضرائب فى المملكة العربی ا، دار العل اطف البن ع
  .١٩٨٣للطباعة والنشر، الریاض، 


